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 تنانــــــامكر و  ــــــش
. المين والصــ و والمــ ى خاــ  لأــااء االميــان والمراــاين واوليــا  ء الصــالحينالحمــلله ر  ا ال ــ

 .الراالة    كر ار واحملله فضاه لي خا  إاماىاش

محمـلله خاــي  الـللهتتو  الحـا      اااـتاذ  الفـاضــ   ذيبجزيـ  الكـكر و التيـللهير إلـ  ااـتا  اوجـهاو 
، ا  االراـــالة  مـــللهو إخـــللهمـــن اوجي ـــاش و إ شـــا اش  ياـــة    اه  خاـــ  مـــا ابـــلله إبـــرا يء ال ـــامري

خـــن   اً  مــه اليزيـــر واـــماحته مــا ج انـــي خـــاجز برخايتـــه وخنايتـــه، فـعفـــان خاـــي  مـــن خا  واحــا ني
 .شكره بما يايق به، فجزاه ار احمن الجزان ومت ه بموفو  الصحة وال افية

 ت  من  إل   الامتناناايللهى بفـا ق الككر و  تما  
 حمزو فـا ق الزبيللهي  الللهتتو 

 الللهتتو   يثء خمللهالخالق
 و لأاو   ا ي خمو الللهتتو  
 حمين خاشو  ال تابي  الللهتتو   

 وال  ااااذاي تافة الذين اا موا بإليـان المحاضراش في مرحاة اللله ااة التحضيرية
لتكجي ه  وام ـار اي لـي  وذلك  لزا  حميب  الللهتتو    إل   الامتناناايللهى بفـا ق الككر و  تما  

 . ياة اياى اللله ااة والللهتتو  احملله حمين بتال  

الم  ــــلله ال ــــالي لالله ااــــاش  مكتمــــة  والتيــــللهير إلــــ  مــــو في  اايــــللهى  بفـــــا ق الكــــكر    تمــــا
 . ار لأيرا  ءجزا جام ة بيللها  ف،  المحااميية والمالية  

/ مـــو في المنـــك المرتـــزي ومـــو في مكتمـــة تايـــة ا  ا و والا تصـــا   اايـــللهى بالكـــكر إلـــ   
 .تتابة الراالة  لما ابللهوه من مماخللهو لأ ل  جام ة بيللها   

ولك  من ااخللهلي ولو بكامة في اذلي   ، ب وايللهير لزم  ي في اللله ااة  وتامة ح
 .ال يماش التي اخترضت  رييي  

                          

 الماحث                                 



 

 
 

 

 للهانــــــــا  

 امحان ار بحمللهك و اما ك اامك وا ال  جللهك ولا اله غيرك
 الرحمة ولو  ال المين  ميإل  ل.. ولصح اامة  .. ة  إل  من باغ الراالة وا ى اامال

 وااءواله  ايللهلا محملله صا  ار خايه  
 حفظك ار  .......إل  باللهي الجريح ال راق اليالي

إل    .. إل  من خامني ال طان بللهون التظا .. إل  من تااه ار بال يمة والو ـا   
مرك لترى ثما اً  لله حان  ا جو من ار ان يملله في خ .. من احم  اامه بك  افتخا 

للهي ب ا اليوى وفي اليلله  ا ت  ا طاف ا ب لله  ول التظا  واتمي  تامااك لجوم
 .) ابي).... للهوإل  ااب

إل   .. إل  م ن  الحب وإل  م ن  الحنان والتفـالي  .. إل  م تي في الحياو  
بممة الحياو وار الوجو  إل  من تان  خا  ا ار لجاحي وحنال ا بامء جراحي  

 . (امي)....اغا  الحمايب  إل   
 حفظ ما ار لي...وا فـالي  ...إل  روجتي اليالية التي تالت لي خولاً  

  إلأواي)إل  اليـاوا الطا رو الر يية والنفوس المريئة إل   ياحين حيااي  
 ( .والأوااي

اى محملله                 – ريا  ...الأي  وخمتي اليالية  إل  الروح التي اكنت  وحي
 . (ار برحمته وااكن ما فميح جنته    ايملله ما) 

 ( .ااااذاي  ) ذ وو ال اء  إل لاوصول    إماميمن م للهوا الطريق  إل   
 

 .إل  ت  رم  ي الذين  افيولي في مكوا ي اللله ااي الجام ي  
  و يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــمرو مــــللهي ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي ا ا ــــؤلان جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإل   

  تواضعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلله المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الج ــــــــــــــــــــــــــــــــــللهي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 مروان

 

 

 



 

 
 

 

 

 المستخلص                                             

الأداء المصرفي في المصارف  هدفت الدراسة  الى معرفة دور الحوكمة المصرفية في تعزيز

 Experimental)وسعياً لتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة  على المنهج التجريبي , المبحوثة 

Research Approach ) فقد شملت عينة الدراسة , لترصين المفاهيم التي تناولتها الدراسة الحالية

 .(5112 – 5164)مصارف خاصة والمدرجة في سوق العراق للأوراق المالية  للمدة ( 2)

وتبلورت مشكلة الدراسة بالحوكمة المصرفية  والتي هي من اهم القضايا  التي استحوذت على 

وذلك لدورها المهم في حل مشكلة الوكالة  وتحقيق , اهتمام  من قبل المنظمات العالمية والباحثين 

فية نموذج يتصف بالعلمية واستخدم في قياس الحوكمة المصر, الخ  ... الشفافية والافصاح والنزاهة 

والموثوقية ويكشف مدى التلاعب في بنود القوائم المالية  المنشورة من قبل المصارف  وهو نموذج 

اما الجانب الاخر من الدراسة  فهو الأداء المصرفي الذي يعكس مدى قدرة , 6992جونز المعدل 

لمخاطر المستقبلية  وتعزيز إدارة المصرف في استغلال موارده في تحقيق الأرباح  ومواجهة ا

واستخدم في قياس الأداء المصرفي مؤشرين مهمين هما ,موقعها التنافسي في السوق المصرفي 

, معدل العائد على حق الملكية وهو من المؤشرات التقليدية والذي يحسب العائد بدون مخاطرة 

ت الحديثة والذي يحسب ومؤشر معدل العائد على راس المال المعدل بالمخاطرة وهو من المؤشرا

تلعبه الحوكمة المصرفية في تحسين الأداء  تي ونظراُ للدور ال, على حداً سواءالعائد والمخاطرة 

تحققه الحوكمة المصرفية في الأداء  لتيذه الدراسة لمعرفة مدى الدور اجاءت ه, المصرفي 

أستعمال عدد من الأدوات تم . وللاجل قياس متغيرات الدراسة, المصرفي للمصارف عينة الدراسة 

لاستخراج المؤشرات ( Excel 2007)وكذلك استخدم برنامج ( Spss)الإحصائية عبر برنامج 

المالية لمعرفة أداء المصارف عينة الدراسة والوصول إلى النتائج المتعلقة بالمتغيرات وفي 

 :تي أهمهاالمحصلة النهائية فقد توصلت الدراسة الحالية الى عدد من الاستنتاجات وال

وذلك لعدم , عدم وجود دور للحوكمة المصرفية في الأداء المصرفي في عدد من المصارف     

وجود ترسيخ لمبادئ الحوكمة المصرفية لدى المصارف العراقية والإدارات العليا وغياب القوانين 

الخاصة على  وتغلب المصلحة, الراعية التي تدعو إلى تطبيق الحوكمة وعدم ممارسة إدارة الأرباح

 .المصلحة العامة مما انعكس على أدائها المصرفي

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 رقم الصفحة العنوان  التسلسل

------  أ الآية القرآنية 

------  ب إقرار المشرف 

------  ت إقرار الخبير اللغوي 

------   ث إقرار لجنة المناقشة 

-----   ج الإهداء 

------  ح الشكر وامتنان 

------  ذ–خ تالفهرس 

------  ز -ر قائمة الجداول 

------  ز قائمة الإشكال 

   ا المستخلص 

------   1 المقدمة 

  الإطار التمهيدي : الفصل الأول  

  المنهجية : المبحث الأول  

 2 مشكلة البحث 1-1-1

 3 أهمية البحث 1-1-2

 المحتويات



 

 
 

 

 3       أهداف البحث 1-1-3

 4 فرنيات البحث 1-1-4

 جمع المعلومات والبيانات وسا ل  1-1-5
 

4 

 الحدود الزمانية والمكانية   1-1-6
 

5 

 أدوات القياا  1-1-7
 

6-7 

 الدراسات السابقة : المبحث الثاني  
 

 

 الدراسات العربية 1-2-1
 

8-12 

 رقم الصفحة الموضوع التسلسل

 18-12 الدراسات الاجنبية 1-2-2

 18 اسات السابقة اختلاف الدراسة الحالية عن الدر  1-2-3

  الإطار النظري : الفصل الثاني  

  الإطار النظري للحوكمةالمصرفية : المبحث الأول  

 11 حوكمة الشركات 2-1-1

 23-11 الاطار المفاهيمي لحوكمة الشركات  2-1-1-1



 

 
 

 

 25-24 حوكمة الشركات مقاييا 2-1-1-2

 26 الحوكمة المصرفية 2-1-2

 33-26 هيمي للحوكمة المصرفيةالاطار المفا  2-1-2-1

 34-33 اوجه الاختلاف بين المصارف والشركات في مجال الحوكمة 2-1-2-2

 36-34 الاطراف المسؤولة عن تطبيق الحوكمة المصرفية  2-1-2-3

 53-36 قياا الحوكمة المصرفية 2-1-2-4

  الاداء المصرفي : المبحث الثاني  

 54 مفهوم الاداء 2-2-1

 55 فهوم الاداء المصرفي م 2-2-2

 56 تقييم الاداء المصرفي واهميته 2-2-3

 73-57 قياا الأداء المصرفيمؤشرات  2-2-4

  مناقشة نتا ج التحليل والاختبار التطبيقي: الفصل الثالث  

  مناقشة نتا ج التحليل التطبيقي: المبحث الاول  

 75-74 نبذة تاريخية عن المصارف عينة البحث 3-1-1

 88-75 نتا ج تحليل الحوكمة المصرفية  3-1-2

 11-81 تحليل معدل العا د عل  حق الملكية 3-1-3



 

 
 

 

 13-11 تحليل العا د عل  راا المال المعدل بالمخاطرة 3-1-4

  ا ج الاختبار مناقشة نت: المبحث الثاني  

 رقم الصفحة الموضوع التسلسل

 17-14 باطمناقشة نتا ج اختبار علاقة الارت  3-2-1

 18 مناقشة نتا ج الانحدار البسيط 3-2-2

نتا ج تحليل اثر الحوكمة المصرفية في معدل العا د عل  حق  3-2-2-1
 الملكية 

18-133 

نتا ج تحليل اثر الحوكمة المصرفية في معدل العا د عل  راا  3-2-2-2
 المال المعدل بالمخاطرة

131-133 

  لتوصياتالاستنتاجات وا: الفصل الرابع  

 136-134 الاستنتاجات : المبحث الأول  4-1

 137 التوصيات : المبحث الثاني  4-2

 123-138 المصادر والمراجع  -------

  الملاحق  -------

  ملخص الدراسة بالانكليزية  ------

 رقم الصفحة قائمة الجداول التسلسل

 5 أسماء المصارف عينة الدراسة 1-1

 7 ت  القيا  الأداء المصرفيصيغ معادلا 1-2

 21 إسهامات المنظمات والكتاب لمفهوم حوكمة الشركات 2-1

 22 .مبادئ وخصا ص حوكمة الشركة ومعايير قياسها 2-2

 42 كشف الدخل للمصرف 2-3

 43 الصافي للتدفقات النقدية التشغيليةالدخل كشف  2-4

 53 الاوربي والياباني والامريكيالفروق في نظام الحوكمة المصرفية بين النظام  2-5

 77 (الف دينار )احتساب المستحقات  الكلية للمصارف عينة البحث  3-1

 71 (At-1 /   PPEt)، (   At-1    / RECt  – REVt)، (   At-1/5) احتساب قيم   3-2
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 الفصل الأول

 

 التمهيدي الإطار

 

 المنهجية :المبحث الأول

 الدراسات السابقة  :المبحث الثاني      



 

 
 

 

 المقدمة

Introduction 

يُعد النظام المصرفي الركيزة الأساسية للنظام المالي لأي دولة ، فأن استقرار 

وتزايد الاهتمام بالحوكمة بشكل عام ، نظامها المالي يرتبط باستقرار نظامها المصرفي 

ل خاص نظراً للازمات  المالية والانهيارات  الاقتصادية التي أصابت  والحوكمة المصرفية بشك

وما شهده ، وخاصة دول شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات ، دول العالم

 .الاقتصاد الأمريكي من انهيارات  مالية عصفت  به

العالمية أستحوذت  الحوكمة أهتمام الباحثين والمنظمات  المهنية والجهات  الرسمية 

 World)والبنك الدولي ( International Monetary Found)كصندوق النقد الدولي 

Bank ) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(Organization for Economic Co – 

Operation and Development )  وتم ، 5111والتي أصدرت  مبادئ حوكمة الشركات

إضافة إلى أنّ الحوكمة في مضمونها ، نهيارات  مستقبلاً الاهتمام بالحوكمة من اجل تفادي الا

ليست  أسلوب أخلاقي فحسب بل وسيلة للتأكد من دقة وحسن أداء المؤسسات  المالية والمصرفية 

والذي سيؤدي إلى ضمان تحقيق كل من الأهداف والربحية والنمو الاقتصادي لدى المؤسسات  

 . المصرفية

وتقوم ، لشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة الإدارةتستهدف الحوكمة بطبيعتها تحقيق ا

وضمان الرقابة على الأداء المالي من ، على قواعد وأس  تؤكد التزام بإحكام القانون والنظام

يكون من شأنها أنْ تؤدي إلى محاسبة الإدارة ، خلال تصميم هياكل إدارية محكمة وتنفيذها

ت  بين المساهمين ومجل  الإدارة وتحديد كيفية وتحديد كيفية اتخاذ القرارات  وتوزيع السلطا

اتخاذ القرارات  وتوزيع السلطات  بين المساهمين ومجل  الإدارة وأصحاب المصالح مما يؤدي 

إلى تقليل التنازع في السلطات  وتخفيض التعارض في المصالح ومنع الفساد واستغلال السلطة 

  . Ugbede et al) ، (  0252، احمد )وهناك العديد من الدراسات  كدراسة . والموارد

2013 ( )Liputri and Tirok , 2009  ) أوصت  بضرورة دراسة الحوكمة والياتها باستخدام

كمقيا  جونز .مقايي  مالية مستمدة من القوائم المالية التي تعك  أداء الحقيقي للمصرف

 .هذا الخصوص المعدل وفي إطار ذلك جاءت  مقايي  الدراسة مستندة إلى احدث التوجهات  في

الفصل ، ولغرض الإحاطة بالموضوع تم تقسيم محتويات  الدراسة إلى أربعة فصول

ويتكون من مبحثين الأول منهجية الدراسة وتعريف المصطلحات  وأخيراً  الإطار التمهيدي الأول

والمبحث الثاني الدراسات  السابقة التي تناولت  موضوع ، أدوات  قيا  المستخدمة في الدراسة

المبحث الأول حوكمة الشركات  ، في مبحثين الإطار النظري الفصل الثانيفيما يتناول ، سةالدرا

والمبحث الثاني الاداء المصرفي ، والاختلافات  بينهما وإشكال قياسها، والحوكمة المصرفية

الذي تضمن مناقشة  التحليل التطبيقي والفصل الثالث، ومؤشرات  قياسه المخاطرة المصرفية 

ليل والاختبار إذ سيتناول المبحث الأول مناقشة نتائج التحليل لكل من الحوكمة نتائج التح

في حين يتناول المبحث الثاني مناقشة نتائج الاختبار لفرضية . المصرفية والأداء المصرفي

 الذي تضمن الاستنتاجات  والتوصيات  التي توصلت  إليها الدراسة الفصل الرابعوأخيراً . الدراسة

 



 

 
 

 

  الفصل الأول

 الإطار التمهيدي 

 المبحث الأول

 Methodologyالمنهجية 

بحث منهج البحث الذي يمثل المسار الميداني والطريقة العلمية ميتناول هذا ال

المنظمة لتحديد مشكلة البحث وسبل معالجتها بالشكل الذي يضمن الاختيار الموضوعي 

عريف بالمشكلة ، أهدافها و لفرضيتها وتحقيق أهدافها ، وفي ضوء ذلك يتناول المبحث الت

انية والمكانية ، أدوات  ائل جمع المعلومات  ، الحدود الزمأهميتها ، وكذلك فرضياتها ، وس

 -:وذلك على وفق مايأتي  والتعريفات  الاصطلاحيه القيا  ،

 The problemمشكلة الـ 0ــ0ـ0

ة وهي مشكلة إن وجود الارتباط بين الملكية والإدارة في الشركة تسمى مشكلة الوكال

وهذا الارتباط قد يؤدي إلى  ،جوهرية في نظرية الوكالة والتي من خلالها تنطلق مشكلة البحث 

سيطرة المالكين على مصدر القرار واتخاذ قرارات  لمصلحتهم على حساب مصلحة المساهمين 

دور الصغار والصراع على الوظائف المهمة بين المالكين والمدراء مما أعطت  نظرية الوكالة 

وفي ظل الانهيارات  والأزمات  المالية ، مهم للحوكمة من اجل تقليل هذه المشاكل بين الجانبين 

التي عصفت  بالاقتصاد العالمي في السنوات  الأخيرة زاد الاهتمام بالحوكمة من قبل الباحثين 

ا من والمنظمات  الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيره

المنظمات  الدولية والإقليمية والمحلية وذلك للإيجاد آليات  ومبادئ للحوكمة تساعد على حل هذه 

المشكلة ويضمن إن المدراء يعملون لصالح المساهمين مما يحسن من الأداء ويعظم ثروة 

ولكون المؤسسات  غير المالية جزء من النظام المالي لأي دولة فقد أوجدت  لها ، المساهمين 

كمة خاصة بها تختلف عن الحوكمة في المصارف لكون المصارف تتميز بخصائص حو

إن (   Katrodia  2010)أشارت  دراسة  ، تميزها عن غيرها من المؤسسات  غير المالية

تكون مبنية على السعي لأخلاقيات   أهمية حوكمة الشركات  والحوكمة المصرفية يجب أنْ 

مهنية التي تنسجم مع مصالح جميع اصحاب المصلحة الإعمال التجارية السليمة والكفاءة ال

إن الحوكمة (  Ajanthanetal  2013) دراسة كوأوجدت  العديد من الدراسات   ،والمجتمع

وجد الحاجة إلى دراسات  تختص أ المصرفية لها تأثير ايجابي على الأداء المصرفي وهو ما

الذي اع المصرفي العراقي منها القطرفية وأثرها في أدائها والتي من ضبالحوكمة المص

تجسدت  الحوكمة فيه من خلال التعليمات  والقوانين والتشريعات  في قانون البنك المركزي 

الذي يعد  5112وقانون الشركات  لسنة  0222وقانون المصارف لسنة   0222العراقي  لسنة 

 : لتالية ركيزة رئيسية في التنمية الاقتصادية ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات  ا

في ( ROE)هل يوجد تأثير للحوكمة المصرفية في معدل العائد على حق الملكية  .5

 ؟ المصارف عينة البحث



 

 
 

 

عدل بالمخاطرة مهل يوجد تأثير للحوكمة المصرفية في معدل العائد على رأ  المال ال.0

RORAC) )؟ في المصارف عينة البحث 

 ImportanceTheهميةلأـ أ5ـ0ـ0

وكمة من قبل العديد من المنظمات  الدولية والباحثين لكونها تستند الى تم الاهتمام بالح

قواعد وإجراءات  يجب على الشركات  والمصارف الاهتمام بها وتنفيذها من اجل تعزيز مكانة 

المصارف وحماية أموال المساهمين وتحقيق التفاعل والتعاون بين المالكين والمدراء للأجل 

لي جيدين في ظل الأزمات  والانهيارات  الاقتصادية التي يشهدها مناخ استثماري ونظام ما قخل

تغيرات  موتنبثق أهمية الدراسة ابتداء من أهمية المتغيرات  المبحوثة وهذه ال. الاقتصاد العالمي 

بأم  الحاجة للبحث والدراسة والتحليل لكي نلم  معطياتها في البيئة المصرفية العراقية فان 

لحوكمة المصرفية يؤدي الى تحقيق قدر كبير من العدالة والشفافية الأخذ بمبادئ ومعايير ا

والإفصاح والنزاهة وتخفيف او مواجهة حدة المخاطر المصرفية مما يؤدي إلى تحقيق أهداف 

أصحاب المصالح وتحسين جودة أدائها وخلق بيئة مصرفية سليمة هذا من ناحية ومن ناحية 

من خلال الأداء من دون مخاطرة المتمثل بمعدل أخرى يسلط الضوء على الأداء المصرفي 

وهو من المؤشرات  المهمة التي تبين مدى كفاءة إدارة ( ROE)العائد على حق الملكية

المصارف والأداء المعدل بالمخاطرة المتمثل بمعدل العائد على رأ  المال المعدل بالمخاطرة 

(RORAC )ي تستخدمها المصارف نتيجة تعاظم والذي يعتبر من المؤشرات  المالية الحديثة والت

المخاطر المصرفية في ظل تطورات  العمل المصرفي والذي يقيم الأداء بالعائد والمخاطرة على 

حد سواء وبحسب علم الباحث وما أجراه من مسح واسع حيث تعتبر هذه الدراسة من الدراسات  

ة تقييم الاداء المصرفي ذو القليلة التي استخدمت  فيها النموذج في قيا  أداء المصارف فعملي

أهمية بالغة من لدن كثير من الاطراف ، المالكين ، والمودعين ، والمقترضين لانه يعك  

الطريقة التي يتم بها استخدام موارد المصرف ومدى كفاءة إدارة المصرف على المواءمة بين 

 .أهدافه 
 

 The objectivesهدافلأـ أ3ـ0ـ0

 -:الآتية  أهداف البحث في النقاط تتلخص

يعدمن نظري لموضوع الحوكمة المصرفية والأداء المصرفي والذي  بلورة اطار .5

 .المواضيع ذات  أهمية كبيرة لدى الباحثين والجهات  الرسمية ذات  الصلة 

حوكمة المصرفية والتي تعد من لل( عينة البحث)المصارف العراقية ممارسة معرفة مدى  .0

 .المواضيع المهمة والأساسية 

الحوكمة المصرفية  بمبادئ ومعاييرأكثر التزاما  (عينة البحث)المصارف إي من تحديد  .6

 .والأداء المصرفي 

من ( العوائد)تقوم بعمليات  إدارة الإرباح ( عينة البحث)الكشف عن ما اذا كانت  المصارف  .2

 .عدمه من خلال تحليل البيانات  المالية للمصارف العراقية 



 

 
 

 

ومعدل العائد على ( ROE)معدل العائد على حق الملكية  معرفة اثر الحوكمة المصرفية في .1

 .في المصارف عينة البحث( RORAC)را  المال المعدل بالمخاطرة 

 The Hypothesis فرضياتالـ 4ـ0ـ0

المتعلقة إلى مشكلة البحث وباستعانة إلى ماعرضته الدراسات  السابقة  ستناداً أ 

 Liputri  and Tirok , 2009) ، (  0252مد ،اح)، (  0222الخالدي ، )بإبعاد هذه المشكلة 

 ) ، (Nwakama et al . 2010    ) ، (Ajanthan et al . 2013  ) يمكن أنْ تحدد فرضية

ق الحوكمة المصرفية في المصارف العراقية يؤدي إلى إن تطبي)البحث الرئيسية ومفادها 

 (.تحسين الأداء المصرفي

تستلزمها ضرورات  قيا  وتحليل  ث فرضيات  فرعيةثلاوتم تجزئة الفرضية الرئيسية إلى 

 : الرئيسية عبر الأتي الفرضية 

هناك علاقة ارتباط معنوية ذات  دلالة إحصائية بين مؤشر الحوكمة  -:الفرضية الفرعية الأولى 

 .المصرفية ومؤشرات  الأداء المصرفي في عينة الدراسة 

شر الحوكمة المصرفية ومؤشر معدل العائد هناك تأثير معنوي لمؤ -:الفرضية الفرعية الثانية 

 . ROE) ) على حق الملكية 

هناك تأثير معنوي لمؤشر الحوكمة المصرفية ومؤشر معدل العائد  -: الثالثةالفرضية الفرعية 

 ( .RORAC)على رأ  المال المعدل بالمخاطرة 

 ـ وسائل جمع المعلومات والبيانات 2ـ0ـ0

على ماتوفر في الأدبيات  جرى الاعتماد ة الجزء النظري للدراسلغرض تاطير

العربية والأجنبية من كتب ومقالات  ورسائل جامعية والدراسات  المنشورة عبر شبكة المعلومات  

 Experimental)التطبيقي فقد استخدم المنهج البحثي التجريبي  جزءإما ال(. الانترنيت )الدولية 

Research Approach) هدف اتتضلا عن اختبار الفرضيلكشف عن العلاقات  السببية ف

في هذا  الباحثالأداء المصرفي فقد اعتمد تعزيز التعرف على دور الحوكمة المصرفية في 

والمنشورة في موقع سوق على البيانات  المالية والتقارير السنوية للمصارف عينة البحث زء الج

 .، والمواقع الالكترونية ، القوانين والتشريعات  ذات  علاقة بالبحث *العراق للأوراق المالية 

 Statistical package)برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية  تم استخدام

for social Seiences: spss)   وبرنامجللقيام بعملية التحليل الإحصائي (Excel 2007 ) من

 .التوصل إلى الأهداف المحددة في إطار هذا البحثاجل 

___________________ 

*www.isx-iq.net 

 



 

 
 

 

 

 ـ الحدود الزمانية والمكانية 6ـ0ـ0

أسهمها في سوق يشمل مجتمع الدراسة على المصارف التجارية الخاصة والمدرجة 

تم استبعاد المصارف الإسلامية اً، خاص اً تجاري اً مصرف( 06)للأوراق المالية وعددها العراق 

( 1)تم اختياراص ، مصرف خ( 52)جم مجتمع الدراسة فأصبح حمصارف ( 1)وعددها 

الدراسة من عام مدة  من مجتمع الدراسة وامتدت %(  02)مصارف خاصة اي مانسبته تقريبا 

وقد تم اختيار هذه المصارف على أساسأخر تصنيف للمصارف بموجب نظام  0256ـ 0222

(CAMELS ) والتي حافظت  المصارف عليه  0252الذي نشره البنك المركزي العراقي عام

مصارف ( 5-5)ويعرض الجدول . على درجة تصنيفها نوعا ما خلال السنوات  ( ثعينة البح)

 . عينة البحث وتم ترتيب المصارف حسب تاريخ تأسيسها 

 

 المصارف عينة الدراسة( 0-0)جدول 

 سنة التأسيس اسم المصرف تسلسل
CAMELS 

 الدرجة  التقييم

المصرف  1

 التجاري العراقي

 3C جيد 5110

 3C جيد 5110 دادمصرف بغ 2

المصرف المتحد  2

 للاستثمار

  جيد جداً  5112

2A 

مصرف الائتمان  4

 العراقي

 2C جيد جداً  5112

مصرف الخليج  5

 التجاري

 2B جيد جداً  5111

 

                                                           
 نظامCAMELS  : وهو نظام لتقييم اداء المصارف وتحديد مدى قوة ومثالية مراكزها المالية واوضاع الادارة بها ومن ثم مدى تحديد

وة والضعف في اداء قدرتها على التعامل والتكييف مع اي متغيرات  او مستجدات  ذات  علاقة بنشاطها والتعرف على عناصر الق
 )المصارف مما يعزز قدرات  السلطة الرقابية ، ويشير النظام الى الاحرف الاولى لعناصر اداء المصرف وهي كفاية را  المال 

Capital adequacy ) ،  وجودة الموجودات ،(Asset quality ) جودة الادارة ،(Management quality )  الايرادات ، (

Earning ) السيولة ، (Liquidity ) الحساسية لمخاطر السوق ، (Sensitivity of market risk ) ويعطي النظام لكل مصرف

 (  15:  0221عبدالرضا ، )، (  1 – 5)تصنيف مبني على اسا  رقمي 



 

 
 

 

 

 ـ أدوات القياس 7ـ0ـ0

(  Modified Jonesتخدم نموذج جونز المعدل سُ حوكمة المصارف أ قيا ل

((5111  )Model حقات  التخمينية والمستخدم من قبل الباحثين لقيا  المست(and 

Tirok,2009Liputri ) وذلك بالرجوع للتقارير المالية المصارف عينة البحث وتحليلها

نموذج المعادلات  فيما يلي للوصول الى مدى ممارسة المصارف عينة البحث للحوكمة 

 .المستخدم في التحليل 

 -:الآتية  ـ حساب إجمالي المستحقات وفق المعادلة0

 NOIt=TAtـ  OCFt( .....6ـ6) 

 . tللسنة  إجمالي المستحقات :  TAt     إنْ  إذ

NOIt  : صافي الدخل من العمليات  التشغيلية للسنةt . 

OCFt  :ق النقدي من العمليات  التشغيلية للسنة صافي التدفt . 

 -:يرات  الواردة بالمعادلة الاتية ـ احتساب قيم المتغ0

(5-0... )E ( +5-At  /PPEt )a3 ( +At-1  /RECt–REVt)a2( +5- At/5 )a1 = 5-At/TA 

Tat : إجمالي المستحقات  للسنةt  . 

 . tإجمالي الموجودات  في السنة السابقة لسنة القيا  :  Atـ5

REVt :ير في إيرادات  السنة الحالية عن إيرادات  السنة السابقة يالتغ 

RECt :ن السنة الحالية والسنة السابقة ة بييير في الذمم المدينالتغ 

PPEt : إجمالي الموجودات  الثابتة كالأبنية والمصانع والمعدات  واي موجودات  تخضع للاندثار

 . tفي السنة 

E : الخطأ العشوائي 

 Multipleوالتي تم حسابها بموجب معادلة الانحدار المتعدد  a1 a2 a3نموذجالـ تقدير معالم 6

Regressionم برنامج التحليل الإحصائي وذلك باستخدا(SPSS ) ونتائج التحليل بمعادلة

 .يظهر في الجزء التطبيقي للبحث  Tـtestار بواخت ANOVAار بالانحدار واخت

 -:تخمينية بموجب المعادلة الاتية ـ تقدير المستحقات  غير ال2

(5-0( ... )5-At  /PPEt )â3 ( +At-1  /RECt–REVt )2â( +5- At/5 )â1  =NDAt 



 

 
 

 

 المستحقات  غير التخمينية :  NDAtحيث ان 

ـ احتساب المستحقات  التخمينية والتي تعبر عن مدى ممارسة المصرف لإدارةالإرباح وبالتالي 1

تخمينية الغير المستحقات  والمستحقات   للحوكمة وتتمثل بالفرق بين إجمالي( Proxy)تعد ممثلا 

حقات  التخمينية من اجل تحويلها الى نسب مئوية والقيام بالتحليل العامودي للقيم المطلقة للمست

 حيث تميمكن قياسها مع النسب المئوية الخاصة بالأداء المصرفي عند إثبات  فرضيات  الدراسة 

 -:حسابها بموجب المعادلة الآتية 

)5-6.. )NDAit  ـTAit  =DAit 

فها إلى ـ حساب متوسط المستحقات  التخمينية لكل مصرف من مصارف العينة لغرض تصني3

 . ممارسة أو غير ممارسة لإدارةالإرباح 

ومن أجل القياس الأداء المصرفي كمتغير تابع تم استخدام مؤشرات مهمة لقياس أداء  -

والذي يعُدّ من ( ROE)معدل العائد على حق الملكية :وهي(عينة البحث)المصارف 

الربح المحاسبي )خاطر المؤشرات الربحية التقليدية المهمة والتي تقيس الاداء من دون م

يمثل إحدى المؤشرات ( RORAC)ومعدل العائد على راس المال المعدل بالمخاطرة (

الربح )الحديثة المستخدمة في تقييم الاداء والذي يقيس الأداء المعدل بالمخاطرة 

 ( .5-6)وكما هو موضح في الجدول ( الاقتصادي 

 مصرفييُبين صيغ معادلات القياس الأداء ال(5-0)جدول 

 اسم المؤشر المعادلة بالعربي

 الدخلصافي 

 حق الملكية

Return onEquity (ROE) 

 صافي الدخل

 رأ  المال المعدل بالمخاطرة

Return on Risk – Adjusted Capital 

(RORAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 المبحث الثاني

 دراسات سابقة

Previous Studies 

راسات  السابقة التي تناولت  جوانب يتناول هذا المبحث عرضاً موجزاً لأهم الد

موضوع الدراسة الحالية ، والتي تمكن الباحث من الحصول عليها وجمعها والاطلاع عليها 

والاستفادة منها لتعزيز إطار الدراسة ، ومعرفة النماذج التي استخدمتها والنتائج التي توصلت  

ا الزمني من الأقدم إلى حسب تسلسلهإليها ، وسيتم عرض أهم ما تناولته هذه الدراسات  

 -:الأحدث

 Arabic studiesالدراسات العربية     -0-5-0

مدى تطبيق ضوابط الحوكمة في المصارف العراقية وفق ( " 5112) ألامامدراسة  -0

 " .دراسة تحليلية لعينة من المصارف العراقية الخاصة  –المعايير الدولية 

ة اللازمة لجعل المصارف ذات  سعت  الدراسة إلى تحديد المتطلبات  الضروري

حوكمة جيدة  ، وتكوين بناء معرفي عند موضوع الحوكمة كأحد التقنيات  الحديثة لتعزيز الأداء 

المؤسسي فيها ، وبيان مدى توافر مبادئ ومعايير وضوابط الحوكمة في المصارف العراقية 

 .ودرجة التزمها بها

في الأطر التنظيمية والإدارية  ةيد الحوكمة إلى مجموعيوتوصلت  الدراسة إلى تش

والقانونية والمالية إلى تنظيم العلاقة بين إدارة المصرف والمساهمين وأصحاب المصالح 

الآخرين ، وأوجدت  الدراسة أيضا هناك ضعف أداء بعض هياكل الحوكمة في المصارف عينة 

شمل لحوكمة الإطار الأ نّ إالبحث مثل لجان الرقابة الداخلية ولجان إدارة المخاطر ، و

المصارف لا يرتبط فقط بالنواحي القانونية والمالية والمحاسبية ولكنه يرتبط بالنواحي 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وساهمت  هذه  الدراسة في الاطلاع على الجانب النظري 

 .للدراسة والإفادة منها في دراستنا 

ة للحاكمية في الأداء والمخاطر المصرفية تأثير الآليات الداخلي(" 5112)الخالدي دراسة  -5

 " 5112 – 0995دراسة تحليلية للمدة  –لعينة من المصارف الأهلية العراقية 

هذه الدراسة تأثير آليات  حاكمية المصارف الداخلية في كل من مؤشرات  اختبرت  

راقية الأداء المصرفي والمخاطر المصرفية ، وذلك عبر اختيار عينة عمديه من المصارف الع

 .مصارف ( 1)يبلغ عددها ( القطاع الخاص )

أنواع من آليات  الحاكمة الداخلية التي تحظى بتطبيق ( 2)فالدراسة قد أثرت  استخدام 

ة ي، وآلية تركز الملكية ، وآل مجل  الإدارة آلية) واسع في لدن المصارف التجارية وهي 

لك سعياً وراء إبراز الدور الذي تلعبه وذ( لية معدل كفاية رأ  المال التعويضات  المالية ، وآ



 

 
 

 

هذه الآليات  في تدعيم استقرار النظام المالي والمصرفي العراقي من جهة ، وتجنيب المصارف 

 – Tradeالخاصة من تعريضات  المخاطر المصرفية وما يترتب على ذلك من تحقيق المبادلة 

off   بين المخاطرة والعائد المصرفي من جهة أخرى. 

ائج الدراسة إلى تخلف القطاع المصرفي العراقي عن مواكبة التطورات  أشارت  نت

المالية والمصرفية العالية التي شهدتها الصناعة المصرفية في مجال حاكمية الشركات  في 

( الحاكمية)المصارف ، وابتعادهُ عن الوقوف على اجندة اصلاحات  في المنظومة المؤسسية 

رات  الدولية لاصلاح الاطر القانونية والتنظيمية والراقابية للعديد من الدول التي تبنت  المباد

الداعمة لبناء وتعزيز انظمة حاكمية جديدة ، وساهمت  الدراسة في اخذ بعض مؤشرات  الاداء 

 .وتعزيز الجانب التطبيقي لدراستنا 

دراسة : حوكمة الشركات وإثرها على سياسة توزيع الارباح ( " 5119)المنزوع دراسة  -3

 " قية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي تطبي

ثر حوكمة الشركات  في سياسة توزيع الارباح في أهدفت  الدراسة إلى بيان 

الشركات  الصناعية الأردنية الكبيرة الحجم والمدرجة في سوق عمان المالي ، وقد امتدت  مدة 

 . 0222 – 0220الدراسة 

شركات  استبانه تم تطويرها من قبل مجل  أسيا استعملت  الدراسة لقيا  حوكمة ال

مع استبعاد فقرات  المقيا  التي لا تناسب مع بيئة الدراسة الحالية ، ( CLSA) للأوراق المالية 

انضباط الإدارة ، الشفافية ، الاستقلالية ، والمساءلة ، ) تضمنت  سبعة معايير لقيا  الحوكمة 

وقد وزعت  الاستبانة على المدراء التنفيذيين ( اعي والمسؤولية ، والعدالة ، والوعي الاجتم

 .والمدراء الماليين في الشركات  عينة الدراسة 

الشركات  الأردنية تحظى بمستوى حوكمة جيدة وهذا مؤشر  واستنتجت  الدراسة أنّ 

ايجابي باهمية حوكمة الشركات  ، توفر درجة تصنيف حوكمة الشركات  دليلا ومؤشر 

في اسهم الشركات  التي تملك حوكمة جيدة ، وذلك لاهمية الحوكمة على للمستثمرين للاستثمار 

ولم توثر حوكمة الشركات  على مقسوم الأرباح وقد يعزئ ذلك الى  ،تحسين ربحية الشركات  

، وساهمت  الدراسة في الاطلاع على الجانب النظري للدراسة والافادة منها في بيئة الدراسة

 .دراستنا 

اثر فهم الحوكمة المؤسسية في تحسين الاداء المالي ( " 5119)المشهداني دراسة  -4

 " دراسة تطبيقية على عينة من المصارف العراقية الخاصة  –الاستراتيجي للمصارف 

تحديد مدى فهم وتبني المصارف عينة الدراسة لمبادئ  علىالدراسة عملت  هذه 

المالي الاستراتيجي للمصارف  الحوكمة المؤسسية ومدى التباين في ذلك وتحديد مستوى الاداء

وقد اعتمدت  على (  0222 – 5112)عينة الدراسة والتباين في تحقيق مؤشراته للمدة من 

توافر إطار فعال للحوكمة المؤسسية ، حقوق المساهمين ، المعاملة المتساوية )متغيرات  مستقلة 

أما ( ل  الإدارة للمساهمين ، دور أصحاب المصلحة ، الإفصاح والشفافية ، مسؤوليات  مج

واستنتجت  ( .الربحية ، السيولة ، كفاية رأ  المال ، مخاطر الاستثمار ) المتغيرات  التابعة     



 

 
 

 

ن تلك لأالدراسة إلى إمكانية تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف العراقية الخاصة 

لقوانين منها المبادئ معمول بها حالياً وهي موجوده تحت  مسميات  اخرى في نسيج بعض ا

 .قانون الشركات  وقانون المصارف وتعليمات  البنك المركزي العراقي 

إما اسهامات  الدراسة فانها تناولت  مبادى الحوكمة المؤسسية ومؤشرات  اداء المصارف تم 

الافادة من هذه الدراسة في الاطلاع على الجانب النظري والتطبيقي للدراسة وتعزيز الجانب 

 .راستنا الحالية النظري والعملي لد

دراسة تحليلية  –تنافسية المنظمات بين الحاكمية وريادية الاعمال ( " 5100)داود دراسة  -2

 "مقارنة في قطاعي الاتصالات والمصارف العراقية

قيا  الربط بين حاكمية الشركة وريادية الاعمال في ظل  علىالدراسة قامت  هذه 

واعتمدت  الدراسة (  0252 – 0222)المبحوثة للمدة  التوجة الاستراتيجي للقادة في القطاعات 

على عدد من المناهج البحثية الرصينة تمثلت  بالمنهج الاستطلاعي والتطبيقي لترصين المفاهيم 

فرداً من قطاعي المصارف الخاصة ( 512)التي تناولتها الدراسة فقد شملت  عينة البحث 

التي تم تصميمها بالاعتماد ( استبانة ) وشركات  الاتصالات  العراقية واستخدمت  في الدراسة

على المعايير واليات  الحاكمية واستراتيجيات  الريادة والادارة الريادية وكذلك بمقيا  التوجة 

الاستراتيجي للقيادة الريادين الذي يعد المتغير الوسيط وحلقة الوصل بين المتغيرات  الرئيسة 

 .لتوجهات  النوعية والكمية فضلاً عن مقيا  تنافسية منظمات  الاعمال ضمن ا

واستنتجت  الدراسة امكانية نشر ثقافة حاكمية الشركة في قطاع المصارف وشركات  

الاتصال الخاصة ، لغرض استكمال ماهو قائم على تعليمات  البنك المركزي وقانون الشركات  

والمصارف ، الذي ينظم سير عمل المنظمات  المبحوثة ، لاسيما عينة المصارف فضلا عن 

الاضافات  الجديدة التي تفرضها قواعد واليات  ومعايير حاكمية الشركة وريادية الاعمال بسبب 

البعض يرى  حياز قطاع المصارف الخاصة على الأولية في نتائج الدراسة ، وعلى الرغم أنّ 

في حاكمية الشركة عائقاً او قيداً أمام ريادية منظمات  الإعمال إلا أنها تسهم بشكل مباشر في 

واسهمت  الدراسة في تعزيز الجانب . م التوجة الستراتيجي لعينة المصارف والاتصالات  رس

 . النظري لموضوع حوكمة الشركات  

 –تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية ( " 5105)عياري وخوالد دراسة  -6

 " دراسة حالة الجزائر 

والحوكمة في بصفة عامة  الحوكمةعلى مفهوم  سلطت  هذه الدراسة الضوء

المصارف بصفة خاصة ، وإظهار أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في ترقية الانظمة المصرفية 

والوقوف على ضرورة اهتمام المصارف بصفة عامة والمصارف الجزائرية على وجه 

الخصوص بالحوكمة وتطبيق مبادئها المتعارف عليها دوليا من خلال لجنة بازل في اقرب وقت  

ن المنهج الوصفي التحليلي في دراستهما ، واستنتج الباحثين الى ان وم الباحثممكن ، واستخد

الحوكمة تمنح للمؤسسات  المصرفية فرصة افضل لتعبئة الموارد ورؤو  الاموال وبالتالي من 

تخفيض تكلفة را  المال وفي نف  الوقت  تسريع تكوينة وتحقيق النمو والانتاجية ، وضعف 

مصرفية والذي يظهر من خلال ضعف الشفافية والافصاح المحاسبي تجسيد مبادئ الحوكمة ال



 

 
 

 

وعدم التقيد بنشر المعلومات  في وقتها وعدم التزام بنك الجزائر بنشر وضعيته الشهرية ، 

ورغبة في تجسيد الفعلي لمبادئ الحوكمة من خلال تبني البرنامج الوطني في مجال الرشيد ، 

 . ب النظري لدراستنا الحالية وساهمت  الدراسة في تعزيز اطار الجان

اثر الأدوات الداخلية لحوكمة البنوك التجارية على سياسة ( " 5105)السليحات دراسة  -7

 "توزيع الارباح والقيمة السوقية المضافة 

جاءت  هذه الدراسة لقيا  اثر الادوات  الداخلية لحوكمة البنوك التجارية على 

المضافة على المصارف التجارية المدرجة في بورصة  سياسة توزيع الارباح والقيمة السوقية

تم استعمال استمارة استبيان موزعة على قطاع المصارف وشملت  عمان للاوراق المالية ، 

، ملكية كبار المساهمين ( المحلية والأجنبية)ملكية أعضاء مجل  الإدارة )المتغيرات  المستقلة 

نسبة التغير في التوزيع النقدي ، نسبة توزيع )والمتغيرات  التابعة ( ( المحلية والأجنبية )

معدل النمو السنوي في الإرباح ، ) والمتغيرات  الضابطة ( الإرباح ، القيمة السوقية المضافة 

واستنتج الباحث  ، 0252 – 0222للمدة ( نسبة هامش صافي الفائدة ، معدل توظيف الودائع 

اهمين في رقابة الاداء نيابة عن المساهمين إلى إن هناك دور مهم لمجل  الإدارة وكبار المس

معيار القيمة  يُعدّ والالتزام بنجاح البنك من خلال الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية و

السوقية المضافة من أهم المعايير المستخدمة في تقييم الأداء الخارجي للبنك كونه مؤشرا مهما 

للبنك ومدى قدرته على زيادة القيمة السوقية للسهم وتم لبيان مدى الاستقرار الحالي والمستقبلي 

 . النظري للحوكمة المصرفية لدراسة الحاليةالافادة من الدراسة في تعزيز الجانب 

مدى التزام المصارف العاملة في فلسطين بمتطلبات ( " 5103)لداعور وعابد دراسة ا-2

 " دراسة ميدانية  –الحوكمة المتقدمة 

لتزام المصارف العاملة في فلسطين بمتطلبات  إى معرفة مدى هدفت  الدراسة إل

احد مجالات  البحث الحديثة في الفكر المحاسبي المعاصر ، ووضع  وصفهاالحوكمة المتقدمة ب

إطار عام لمفهوم حوكمة المصارف من واقع الدراسات  الاقتصادية المالية والمحاسبية بما يتفق 

راسة المنهج الاستقرائي وصممت  قائمة استقصاء وزعت  مع البيئة الفلسطينية ، واعتمدت  الد

عضو مجل  إدارة ، مدير مالي ، )على عينة الدراسة المكون من أربع مجموعات  رئيسية هي 

 ( .رئي  قسم ، مساهم 

توصلت  الدراسة إلى وجود التزام من قبل البنوك العاملة في فلسطين بمتطلبات  

ل وجود المعرفة الكافية لدى كل من الملاك وأعضاء الحوكمة الجيدة ، وقد اتضح ذلك من خلا

مجل  الإدارة لمفهوم الحوكمة وكذلك الى وجود علاقة بين تنوع هيكل الملكية وكل من تشكيلية 

مجل  الإدارة وزيادة ثقة المساهمين في التقارير المالية وبالإضافة إلى وجود العلاقة بين قواعد 

. افية والعدالة في مساءلة مجل  الادارة داخل المصرف وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشف

والإفادة منها في ( الحوكمة المصرفية )وساهمت  الدراسة في الاطلاع على الجانب النظري 

 .دراستنا الحالية 

  



 

 
 

 

 

 " دراسة تطبيقية  –اثر حوكمة الشركات في المخاطر الضريبية ( "  5104)دراسة احمد -9

حوكمة الشركات  في المخاطر الضريبية ، وأجريت  الدراسة تناولت  هذه الدراسة اثر 

، وقد استخدمت  (  0250 – 0222)على بعض الشركات  المساهمة العراقية للمدة من سنة 

كما استخدمت  لقيا  حوكمة الشركات  أنموذج جونز المعدل لقيا  . المنهج البحثي التجريبي 

ت  لقيا  المخاطر الضريبية الأنموذج مدى ممارسة شركات  العينة للحوكمة ، في حين استخدم

المستخدم لقيا  مخاطرة التخطيط الضريبي ، وأظهرت  الدراسة عدم وجود تأثير لحوكمة 

الشركات  في المخاطر الضريبية المتمثلة بمخاطرة التخطيط الضريبي ، وان الشركات  المساهمة 

المالية لهذه الشركات  ، وان  التخطيط الضريبي حسب نتائج تحليل القوائمالعراقية تقوم بممارسة 

ستراتيجيتها الضريبية يكون بناء على الأهداف الذاتية للإدارة ، بغض النظر لاختيار الشركة 

عما إذا كانت  تلك الأهداف متوافقة او غير متوافقة مع أهداف الإدارة الضريبية وأهداف 

 . لدراستنا  وتم الإفادة من هذه الدراسة في تعزيز الجانب التطبيقي. المجتمع 

 Foreign studiesالدراسات الأجنبية              – 0-5-5

 (  Yu , 2002) دراسة  -0

 "Corporate Governance and Earning Management   "  

بين آليات  حوكمة الشركات  المختلفة وإدارة  سعت  هذه الدراسة الى معرفة العلاقة 

تركز الملكية وهيكل ) مة ، الآليات  الداخلية الإرباح وقد استخدمت  نوعين من آليات  الحوك

 ( .الملكية المؤسسية والسوق لضبط الشركات  )والآليات  الخارجة ( مجل  الإدارة 

الشركات  مع حوكمة داخلية قوية مثل التركيز العالي  قد استنتجت  الدراسة إلى أنّ 

الشركات  مع حوكمة  نّ نها تدير الإرباح بشكل اكبر ، في حين إأللملكية ومجل  إدارة اصغر ف

 نّ أقل وأخارجية أقوى مثل الحيازة المؤسسية العالية وارتفاع ضغط السوق تدير أرباحها بشكل 

إدارة الأرباح لي  سببها الصراع بين الملكية والسيطرة وإنما سببها الصراع بين الداخليين 

مة الشركات  والتي وساهمت  الدراسة في دعم الاطار النظري والمتمثلة بالحوك. والخارجيين 

 . والإطار التطبيقي  تعتبر متغيرات  دراستنا الحالية

 (   Uninon of Arab Banks    2007 ,)دراسة -5

"Survey Results – Corporate Governanee Surrey of the Arab Banking 

sector " 

موضوع حوكمة الشركات  وكانت  الدراسة دراسة مسحية على الدراسة قامت  هذه 

) مصرف من الدول العربية التالية ( 32)اع المصارف العربية وقد طبقت  الدراسة على لقط

وتم توزيع استبانة على الإدارة العليا ( قطر ، عمان ، الإمارات ، اليمن ، الأردن ، مصر 

لمبادئ وقواعد وجيد لدى المصارف عام معين للمصارف وتوصلت  الدراسة إلى وجود إطار 



 

 
 

 

لدى المصارف سياسات  مكتوبة وتعتبر مماثله لمبادئ وقواعد  حوكمة المصارف وتوجد

الحوكمة حاجة المصارف الى بعض السياسات  لحماية حقوق الأقلية وتتمتع بمستوى عالي من 

الافصاح للمعلومات  المالية والمادية مع شفافية قوائم المالية التي تتماشى مع المعايير الدولية ، 

 .لى الجانب النظري للدراسة والإفادة منها في دراستنا واسهمت  الدراسة على الاطلاع ع

 ( Tandilelin  et al ; 2007)دراسة  -3

" Gorporate Governa , Risk Management , and Bank performance : Does Type of 

ownership Matter? " 

 المخاطر والأداء بين حوكمة الشركات  وإدارة جاءت  الدراسة لمعرفة العلاقة

مصرفي في القطاع المصرفي الاندونسي وتم استعمال استمارة استبانه موزعه على القطاع ال

حقوق ومسؤليات  المساهمين ، سياسات  حوكمة ) المصارف وكانت  الاستبانة مكونه من 

اما ( الشركات  ، ممارسات  حوكمة الشركات  ، سياسات  وممارسات  الافصاح ، لجان التدقيق 

حتياطات  ، نسبة كفاية را  نسبة السيولة ، نسبة الا) مكونه من ادارة المخاطرة فقد كانت  

( العائد على الاسهم ، والعائد على الموجودات  ) إما المتغير الاخر فهو الاداء المصرفي  (المال

المصرف هي حساسة  مة الشركات  وإدارة المخاطر وأداءواوجدت  الدراسة إن العلاقة بين حوك

يث كانت  الملكية الأجنبية للمصرف أفضل بالنسبة لتنفيذ الحوكمة اتجاه أنواع ملكية المصرف ح

بشكل صحيح وأوجدت  الدراسة ان إدارة المخاطر ان لها تاثير كبير على اداء المصارف 

 .وساهمت  الدراسة في تعزيز الإطار النظري والعملي لدراستنا الحالية 

4-  "Hooghiemstra  and Van Manen , 2009 " 

" Supervisory Directors and Ethical Dilemmas : Exit or Voice " 

المدراء هدفت  الدراسة إلى التعرف على بعض المشاكل الاخلاقية التي تواجة 

الشركات  واعتمدت  هذه الدراسة على المنهج التحليلي للبيانات  التي تم الحصول ين على المشرف

اراء المبحوثين حول مختلف ممت  خصيصاً لرصد صُ  عليها من الميدان من خلال استبانة

شركة من كبرى الشركات  ( 012)قضاية الأخلاقية وتم إجراء الدراسة في هولندا وعلى 

ن مثل هذه في جدلية حوكمة الشركات  لأ الأخلاقية اواستنتجت  الدراسة إلى أهمية تنامي القضاي

وجه نظرهُ لان من القضايا يمكن ان تضع غير التنفيذيين من المدريين في مأزق عندما لاتشارك 

قبل أعضاء المجل  الإشرافي ولأمن قبل مجل  الإدارة وهناك تقنيات  جديدة مطلوبة للإشارة 

إلى الحوادث الحرجة مثل غش الادارة ومشاكل الاستمرار التي قد لاتكشف بدونها وساهمت  

 .ة الدراسة في الاطلاع على الجانب النظري للدراسة والإفادة منها في دراستنا الحالي

 ( Liputri and Tirok,2009) دراسة  – 2

"Analysis of corporate Governance and Relative Efficiency of public Companies 

Listed in Indonesian Stock Exchange "  

اختبرت  الدراسة آليات  حوكمة الشركات  وإمكانية تطبيقها ، وإثرها في الكفاءة 

شركة عامة مدرجة في البورصة ( 62)لدراسة المكونة من النسبية للشركات  على عينة ا



 

 
 

 

المعدل للكشف عن ممارسة ادارة ( 5115)وقد استخدمت  الدراسة انموذج جونز . الاندونيسية 

الارباح كمقيا  لحوكمة الشركات  كما استخدمت  في هذا الصدد انموذجاً تحليلياً يقي  كفاءة 

قيا  كفاءة الاداء عن طريق مقارنة العوائد ل(  DEA)الشركات  وهو تحليل مغلف البيانات  

واستنتجت  الدراسة الى عدم وجود علاقة ذات  دلالة احصائية . بالتكاليف الخاصة بكل شركة 

بين حوكمة الشركات  وكفاءتها للشركات  المسجلة في سوق اندونيسيا للأوراق المالية استناداً الى 

ز الاطار النظري والتعرف على المقيا  تحليل مغلق البيانات  ، وأسهمت  الدراسة في تعزي

 .المستخدم في قيا  الحوكمة والذي عزز الجانب العلمي لدراستنا الحالية 

 " Adnan et al , 2009" دراسة  -6

 "A panel Data Analysis on the Relationship between corporate Governance and 

Bank Efficiency " 

كفاءة المصارف  فيثير آليات  حوكمة المصرفية الدراسة إلى معرفة تأ عملت 

هيكل مجل  الإدارة ، تكوين المجل  ، حجم )الماليزية وتتمثل المتغيرات  للحوكمة المصرفية 

كفاءة في قيل   واستخدم( سية ، والملكية الكتلة مجل  الإدارة ، مدير الملكية ، الملكية المؤس

من إجمال القروض ، نسبة المصاريف  نسبة القروض المتعثرة)المصرف من خلال مؤشر 

والطريقة الإحصائية المستخدمة في هذه الدراسة في تحليل ( التشغيل من مجموع الموجودات  

والانحدار المتعدد للإيجاد العلاقة بين الكفاءة ( المعمم طريقة المربعات  الصغرى )البيانات  

حجم مجل  الادارة وارتفاع  المصرفية والحوكمة المصرفية واستنتجت  الدراسة الى ان صغر

حجم الملكية تحقق كفاءة افضل في المصارف الماليزية وأسهمت  الدراسة في دعم الجانب 

 . النظري للمتغير الحوكمة المصرفية في دراستنا الحالية 

 " European Central Bank , 2010" دراسة  – 7

" Beyond RoE- how to mesure bank performance  "  

الدراسة للبنك المركزي الاوربي ، تهدف الدراسة الى قيا  اداء  قدمت  هذه

واستخدمت  الدراسة (  ROE)المصارف من خلال قيا  مستوى العائد على حقوق الملكية 

مصرف يعمل ( 50)وشملت  الدراسة (  RAROC)نموذج عائد را  المال المعدل بالمخاطر 

ومدة الدراسة كانت  (  HSBS , ROYAL OF SCOTLAND)   في اوربا ابرزها مصرف 

ييكون اقل (  ROE)واستنتجت  الدراسة ان قيا  اداء المصارف من خلال (  0252 – 0226)

فالاخير يعطي تخفيض للعائد على (  RAROC) من قيا  الاداء المصرفي من خلال نموذج 

ركيز وفق المخاطر وتعديل را  المال في ضوء توزيع تلك المخاطر ويستلزم قيا  الاداء الت

على التحليل المالي والمخاطر السوقية ومدى تاثيرها على الاداء المصرفي ، واسهمت  الدراسة 

 .في الاستفادة منها في الجانب التطبيقي في بناء مقيا  دراستنا الحالية 

 

 



 

 
 

 

 

 

 " Katrodia , 2010"دراسة  – 2

" Corporate Governance practices in the Banking  "  

لى معرفة مدى أهمية حوكمة الشركات  وحوكمة المصارف ودورها سعت  الدراسة إ

في القطاع المصرفي الهندي والتي يجب ان تكون مبنية على السعي لأخلاقيات  الاعمال 

التجارية السليمة والكفاءة المهنية التي تنسجم مع مصالح جميع اصحاب المصلحة والمجتمع 

كفاءة را  المال المثلى هي مهمة لنجاح والتمسك السليم بمبادئ العمل المصرفي وضمان 

واستمرار بقاء المصارف وقطاع الشركات  في الهند في الوقت  الحاضر واستنتجت  الدراسة بان 

يتوجب على النظام المالي الهندي بتحقيق النمو لي  في الحجم فقط بل ايضا في تعزيز المنافسة 

صارف الكبيرة لديها ميزة واضحة على بين الشركات  نتيجة الزخم في الأسواق المالية وان الم

المصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم قد يؤدي الى مستوى كبير من الاندماج في الصناعة 

المصرفية الهندية ، والمصارف الهندية مازالت  متخلفة في الكشف عن المعلومات  للجمهور 

ات  لقطاع المالي يعتمد وضعفها إمام منافسة المصارف الأجنبية ، وان النجاح الحقيقي للإصلاح

بالمقام الاول على الفعالية التنظيمية للمصرف ، ووجود توازن مناسب بين متطلبات  حوكمة 

وساهمت  الدراسة في تعزيز الجانب النظري لموضوع . الشركات  التنظيمية والاختيارية 

 . الحوكمة المصرفية باعتباره احد متغيرات  الدراسة 

 (Nwakama et al , 2010)دراسة  -9

 "An Empirical Evaluation of corporate Covernance Mechanism in Banking sector : 

Impact And Implication in Nigeria  "  

العلاقة بين حوكمة المصرفية والأداء المصرفي للمصارف  تختبر هذه الدراسة

تتناسب مع عمليات   وذلك لأنها(  Ananchotikul) رية ، واعتمدت  الدراسة على مؤشر يالنيج

ري يويشير إلى دليل حوكمة الشركات  للبنك النيجصارف النيجيرية ويكون على شكل استبانه الم

 (CGINB  ) ويتم تقسيم (CGINB  ) الى خم  مؤشرات  فرعية ولكل مؤشر له عدد من

سؤال ، الموظفون وأصحاب العلاقة ( 01)مجل  الادارة ) سؤال ( 20)الأسئلة من مجموع 

لكل منهما ( 52)سؤال ، حقوق المساهمين ولجنة التدقيق ( 51)سؤال ، الشفافية والافصاح ( 2)

دات  ، ونسبة السيولة ، والعائد على والعائد على الموج)إما في قيا  الأداء تم الاعتماد على ( 

 ( .  0221 – 5112)للمدة ( حق الملكية ، وحجم الصناعة المصرفية 

ضعيف  النيجيرية  الحوكمة المصرفية لدى المصارف قيا نّ أواستنتجت  الدراسة  

من ناحية لجنة التدقيق ، وفي تطبيقها للحوكمة المصرفية ، وضعف السيولة مما يعرضها الى 

مخاطر عديدة من بينها مخاطر الائتمان وضعف الإرباح المتحققة من العائد على حق الملكية 

سلبي على الأداء المالي للمصارف ، وان زيادة وأثبتت  الدراسة ان القروض المتعثرة لها تأثير 

وأسهمت  الدراسة في الاطلاع على . الفروع له تأثير ايجابي على مختلف القروض المصرف 



 

 
 

 

الجانب النظري للحوكمة المصرفية والاستفادة من المتغيرات  في قيا  الأداء المصرفي 

 .لدراستنا الحالية 

 "  Akindele , 2012" دراسة  – 01

"Risk management and Corporate Gorernance performance – Empirical Evidence 

From The Nigerian Banking Sector  "  

المخاطر وحوكمة الشركات  على أداء  تهدف الدراسة  الى التعرف  على اثر ادارة

لى ريا ، واستخدمت  الدراسة استبيان لجمع البيانات  والمعلومات  ووزعت  عيالمصارف في نيج

ريا وقد تم بشكل عشوائي من المكتب الرئيِ  يموظف من المصرف يجابي في نيج( 222)

 – 0222)والفروع الاقليمية لمقاطعة اوسون وكذلك استخدمت  التقارير المالية السنوية ولمدة 

واستنتجت  الدراسة ان هناك علاقة ايجابية . واستخدمت  المنهج التحليلي في الدراسة (  0221

المخاطر واداء المصارف وان وجود ادارة مخاطر فعالة وحوكمة الشركات  تعزز الى  بين ادارة

حد كبير على ادارة المخاطر وحوكمة الشركات  ووجود حوكمة الشركات  بشكل مناسب يؤدي 

واسهمت  الدراسة في تعزيز الاطار النظري لدراستنا الحالية . الى ادارة افضل للمخاطر 

 . صارف للمتغير المستقل حوكمة الم

 "   Ara Haq and Bhuiyan :2012" دراسة  – 00

"Corporate Governance – Its problems & prospects in Banking Industry in Bang 

Ladesh   "  

مشاكل وأوجه القصور المشاركة في ممارسة  عملت  هذه الدراسة إلى معرفة

اقتراح الوسائل لإزالة هذه  حوكمة الشركات  في الصناعة المصرفية في بنغلادش ، وأيضا

المشاكل من اجل جعل الشركات  سليمة في ممارسة الحوكمة ، واستخدم في هذه الدراسة لجمع 

فرداً تم اختيارهم ( 02)البيانات  والمعلومات  عن طريق الاستبانة ومقابلة موظفي المصرف 

( 3)ى بشكل عشوائي مثل مجل  الإدارة ومراجعي الحسابات  ، واقتصرت  الدراسة عل

، واستنتجت  الدراسة بان هناك نوعين من ( إسلامية ، وتجارية ) مصارف تجارية خاصة 

مجل  الإدارة وهو نتيجة لقانون الشركات  ومجل  الشريعة هو نتيجة القران : السلطات  هما 

الكريم والسنة الشريفة ، فان مجل  الإدارة يوجه المصارف على القواعد والأنظمة المعمول بها 

. انون الشركات  بينما المجل  الشريعة يوجه المصارف وفق المبادئ واللوائح الإسلامية في ق

أعضاء في إطار مجل  الإدارة ، أما مجل  ( 1)ويرأ  مجل  الإدارة من قبل رئي  وهناك 

) أعضاء ، وهناك نوعان من اللجان لمجل  الادارة ( 52)الشريعة فيترأسهُ رئي  ويوجد 

ويتطلب من قبل مجل  الإدارة فهم واضح للحوكمة المصارف ( ولجنة التدقيق  اللجنة التنفيذية ،

 .، وساهمت  الدراسة في تعزيز الإطار النظري للحوكمة المصرفية للدراسة الحالية 

 (  Salhi and  Boujelbene,2012)دراسة  -05

"Effec of the Internal Banking Mechanisms of Governance on the Risk – taking 

by the Tunisian Banks " 



 

 
 

 

الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الآليات  الداخلية والمخاطر من قبل المصارف  سعت 

تركز الملكية ، وجود مثمرين في ) في تون  ، أي تأثير آليات  الحوكمة الداخلية هيكل الملكية 

ل  ، مدراء المؤسسات  حجم المج)ومجل  الإدارة ( المؤسسات  ، المساهمين الأجانب ، والدولة 

على مخاطر المصرفية ، وأجريت  الدراسة على ( ، المدراء المستقلين ، والازدواجية القيادة 

وتم قيا  المخاطرة من خلال الانحراف (  0221 – 0220)مصارف تونسية للمدة ( 52)

 والعائد على الموجودات ( ROE) المعياري للمؤشرات  المستخدمة العائد على حق الملكية 

(ROA  ) ومخصصات  على إجمالي الائتمان (PCRE  ) وحجم المصرف (LNAT  ) ولحجم ،

المصرف قد يكون له تأثير ايجابي على ربحية نتيجة التوزيع وطبيعة الاستثمار وخصائص 

 Godard , 2001  ( )Fernandez and Arrondo) الملكية وحسب ما جاءت  بها دراسات  

 ( .  Adams and Mehran) وكذلك دراسة (  2005 ,

تركز رأ  المال له تأثير سلبي على المخاطرة ، ووجود مستثمرين  ان واستنتجت  الدراسة إلى

من المؤسسات  يكون غير ايجابي على المخاطرة الكلية للمصارف لأنهم لايشاركون بطريقة 

المصارف التونسية المملوكة للأجانب تميل الى  فضلاً عنفعالة في حوكمة المصارف ، 

لمجازفه اقل من من المصارف الأخرى ويفسر ذلك أن وجود رأ  المال الاجنبي يجلب ا

الادارة الجديدة والتقنيات  والتكنولوجيا الجديدة للمعلومات  والاتصالات  وان المصارف تتوجه 

للمنافسة ، اما بالنسبة لمشاركة الدولة في رأ  المال يزيد من المخاطر وذلك لان الدولة توجه 

الى المشاريع السياسية والاجتماعية وليست  مصرفية ، اما مجل  الإدارة له تأثير تمويلها 

ن صغر الحجم المجل  يسمح بتحسين المواءمة بين مصالح المساهمين ايجابي على المخاطرة لأ

والمدراء وبالتالي يؤدي الى الحد من مخاطر المصرف ، واما الازدواجية في القيادة لها تاثير 

 . لمخاطر وذلك لانها تقلل من اجراءات  التغيير في وظائف الرقابة والاشراف ايجابي على ا

وأسهمت  الدراسة في الاطلاع على آليات  الحوكمة المصرفية والاستفادة منها في دراستنا 

 .الحالية

 ( Ajanthan et al , 2013) دراسة  -03

"Corporate Goverance and Banking performance : a Comparative study 

between private and State Banking  Sector in Sri Lanka " 

دراسة  –جاءت  هذه الدراسة لمعرفة حوكمة الشركات  وأثرها في الأداء المصرفي 

مقارنة بين القطاع المصرفي الحكومي والخاص في سريلانكا ، وهدفت  الدراسة إلى معرفة 

مصرفية وأيضا معرفة اثر حوكمة الشركات  على العلاقة بين حكومة الشركات  وأداء الخدمات  ال

الأداء المصرفي ، وركزت  الدراسة في قيا  الحوكمة على حجم مجل  الإدارة ، وتنوع 

المجل  ، والمدراء الخارجيين ، والحصة من الإرباح ، واجتماعات  المجل  ، وذلك باستخدام 

( ROE)لعائد على حقوق الملكية إما في قيا  الأداء المصرفي تم من خلال مؤشر ا. الاستبانة 

 ( . ROA)والعائد على الموجودات  

استنتجت  الدراسة إلى أنّ ثمة علاقة ايجابية بين الحوكمة والعائد على حقوق الملكية 

في معظم المصارف الحكومية والخاصة ، إما العلاقة بين الحوكمة ومعدل العائد على 



 

 
 

 

مع معظم المصارف الحكومية والخاصة ، إي إن  الموجودات  فإنها كانت  علاقة ارتباط ايجابية

الحوكمة الشركات  لها تأثير معتدل على الأداء المصرفي ، وساهمت  الدراسة في تعزيز الجانب 

النظري والعملي بدراستنا الحالية من خلال المتغيرات  التي استخدمت  في الدراسة حوكمة 

 .الشركات  ومعدل العائد على حق الملكية 

 ف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة اختلا -0-5-3

الدراسة الحالية جسر تواصل مع الدراسات  السابقة من خلال  دم انفي ضوء ماتق

الإفادة منها وإضافة بعض الجوانب المعرفية إليها ، واتصفت  الدراسات  السابقة التي تم عرضها 

 : بالاتي 

حوكمة المصرفية على ابراز مفهوم ركزت الدراسات السابقة المتعلقة بحوكمة الشركات وال .6

الحوكمة وأسباب ظهورها ومعاييرها والجهود الدولية لاصدار مبادئ ومدى التاثير الحوكمة 

كزت بعض الدراسات على مفهوم الحوكمة المصرفية ومبادئها والياتها رفي أداء الشركة , و

كما في دراسة ( عوائدال)الداخلية والخارجية واثرها في الحد من ممارسات ادارة الارباح 

) , (  Uninon of Arab Banks , 2007) , (  5112امين ,) ,(5164الداعور وعابد , )

Ara Haq and Bhuiyan , 2012  ) ,( , 5163احمد  ). 

ركزت بعض الدراسات السابقة على العلاقة بين آليات الحوكمة المصرفية والأداء المصرفي  .5

مصرفية في تحسين الاداء وربحية المصرف وتعظيم والتي أكدت دور آليات الحوكمة ال

) , ( 5119المشهداني ,), (  5112الخالدي ,) قيمته السوقية في البيئة المصرفية 

Tandelilin , 2007) ,  (Adnan et al , 2009 ) , (European Central Bank 

مصداقية  فضلا عن قيام بعض الدراسات بتوضيح اثر تطبيق قواعد الحوكمة في( . 2010,

 ( . Liputri and Tirok ,2009) التقارير الحالية كدراسة 

وبعد استعراض الدراسات  السابقة ، تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات  السابقة من 

ياتها الداخلية والخارجية المستخدمة في ظري لمفهوم الحوكمة وتعاريفها وآلحيث الجانب الن

ولكنها انفردت  بمقيا  جديد للحوكمة المصرفية يتم عبر قياسها وفي قيا  الأداء المصرفي ، 

وهو تحليل التقارير المالية للمصارف وبذلك فهي تطرح مقيا  على درجة كبيرة من الموثوقية 

ومؤشرات  أخرى (  ROE) وقد ركزت  دراسات  عدة على مؤشر  . 5111نموذج جونز المعدل 

مع تلك الدراسات  في استخدام هذا المؤشر ولكن في تقييم الأداء ، وبذلك تعتمد الدراسة الحالية 

العائد على رأ  المال المعدل هو في قيا  الأداء و مهمتختلف دراستنا بأنها استخدمت  نموذج 

من الدراسات  القليلة التي وبحسب علم الباحث تعتبر هذه الدراسة ( RORAC)بالمخاطرة 

 .في قيا  أداء المصارف  جفيها النموذ استخدمت 
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النظري للحوكمة  الإطار:المبحث الأول 

 المصرفية

 الأداء المصرفي:  المبحث الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 الإطار النظري 
 المبحث الأول

 النظري للحوكمة المصرفية  الإطار
Theoretical FrameworkofBanking Governance  

تتناول الفقرة الأول  من المبحث ،الإطار المعرفي لحوكمة المصارف  يتناول هذا المبحث
مفهــوم حوكمــة الشــركات ومباد هــا وخصا صــها ومعاييرهــا ومؤشــرات قياســها، بينمــا تتنــاول الفقــرة 
الثانية مفهوم الحوكمة المصرفية والأطراف المس ولة عن تطبيقها واوجه الاختلاف بين المصارف 

 .في مجال الحوكمة وآليات الحوكمة المصرفية ومقاييسهاوالموسسات الغير مالية 
 CorporateGovernanceحوكمة الشركات: 2-1-1

 :الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات:2-1-1-1

ـــــزي  للأصـــــللفـــــظ الحوكمـــــة هـــــو الترجمـــــة  ـــــق اصـــــطلاح ( (Governanceالإنكلي ويطل
((Corporate   Governanceمصـطلحات مختلفـة عل  حوكمة الشركات ،وقـد وردت ترجمـة ب

سســاتي للشــركات ،أســلوب ممارســة الســلطة فــي الشــركات ؤ م المالإدارة الرشــيدة او الخادمــة ،الحكــ
،الا ان مجمــــع اللغــــة اقتــــرح كلمــــة حوكمــــة الشــــركات كترجمــــة لهــــذا المصــــطلح فــــي أواخــــر عــــام 

وأصبحت مستخدمة منذ ذلك الوقت في معظم الكتابـات وكـان اول اعتـراف رسـمي بهـذا ( (2000
بعنـوان (OECD) عندما صدر تقرير منظمة التنمية والتعـاون الاقتصـادي  (1999)لمفهوم عام ا

 .,5:2012)تهامي ( ) Principles of Corporate Governance)مبادى حوكمة الشركات 

ن الارتبــاط بيــنهم قــد يــؤدي لأ والإدارةنظريــة الوكالــة لفصــل الارتبــاط بــين الملكيــة جــاءت 
ومـن ، واصـحاب المصـالحالصـغار صـلحة المـالكين علـ  حسـاب المسـاهمين ال  اتخـاذ قـرارات لم

 Corporate)للرقابـة داخـل الشـركة يـدع  حوكمـة الشـركات أداةاجل تقليل تكـاليف الوكالـة وجـد 
(Governance (Benea,2012:15.) 



 

 
 

 

وعل  وجـه التحديـد ، ثلاثينيات القرن الماني إل تعود جذور الاهتمام بحوكمة الشركات 
الشـركة )المعنونـة ( Berel and Meanse:1932)لدراسـة التـي اجريـت مـن قبـل كـل مـن الـ  ا

فاشـار ( The Modern Corporation And Private Property الحديثـة والملكيـة الخاصـة
هذا العمل الـ  المشـكلات الناتجـة عـن الفصـل بـين الملكيـة والادارة التـي باتـت ميـزة الشـركات فـي 

مما يعني الزيادة في عـدد ، الخارجية في التمويل إلىالأموالع تزايد الحاجة بي ة الاعمال الحديثة م
( Gurmeet 2007: 142)المساهمين والاعتماد علـ  اشـخاص اخـرين فـي ادارة تلـك الشـركات 

. 

مـنهج السـلطة فـي ممارسـة الحكـم ولكـي يكـون التعريـف مفيـدا  إلىأنهايشير مفهوم الحوكمة
فمفهـوم السـلطة  ،المعنـ  الواسـع لكـل مـن المفـردات الـواردة فيـه  واحـد يجـب مراعـاة آنوشاملا فـي 

مسؤوليات عامة تهمهم  كمجموعـة   أليهالذين ينتمون  إفرادكيان فعلي ومعنوي  يجعل  أييشمل 
وكـذلك  ينبغــي النظــر الــ  مفهـوم الحوكمــة بمعنــا  الواســع وهـو اليــه الانــطلا  بهــذ  المســؤوليات 

متعلــق بــالمجتمع المــدني امــا المــنهج  أوان سياســيا او اقتصــاديا فــي مجــال المتفــق عليــه ســواءا كــ
والاســلوب او الاطــار التــي تمــارا الســلطة  مــن خلالــه هــذ  المســؤوليات فهــي قــوانين اللعبــة التــي 
تتفق عليها كافة الاطراف المعنية وتشـرف علـ  تنفيـذها مؤسسـات منفتحـة تتقبـل مسـاهمة الجميـع 

، وان مفهـوم حوكمـة (,567:2013العامري )الشفافية والمساءلة لانها تعمل وفق مبادئ ومعايير 
ولياتهم ؤ تصـرفات القـا مين عليهـا وتحديـد مسـالشركات يركز عل  مونو  الرقابة عل  الشركات و 

كــد علــ  أهميــة مشــاركة الأطــراف الأخــرى كالمســاهمين والمــوظفين والــدا ينين و يــرهم وتعزيــز ؤ وي
 ، (,185:2008الرحيلي)مالية الإفصاح والشفافية في البيانات ال

من خلال المعن    يأخذهاالبعض  إذإنقد تعددت التفسيرات فيما يخص مونو  الحوكمةل
وعلــ  الــر م مــن ذلــك فقــد اتفــق  والإداريمــن الجانــب الاقتصــادي  الآخريأخــذهااللغــوي والــبعض 
لاقــات بــين النظــام بمعنــ  وجــود نظــام تحكــم الع أي( (systemالحوكمــة تعنــي  أن  الجميــع علــ  

ولايوجـــــــد تعريـــــــف محـــــــدد ،   (,104:2013الشـــــــمري)الأداءالتـــــــي تـــــــؤثر فـــــــي  الإطرافالأساســـــــية
لحوكمةالشركة وقد وردت تعاريف عديدة عن الحوكمة من قبل المنظمات الدولية والكتاب كما هو 

 ( .1-2)مونح في الجدول 

 



 

 
 

 

 اتإسهامات المنظمات والكتاب لمفهوم حوكمة الشركيوضح  ( 1-2)الجدول 

السنة  المنظمة/الباحث ت
 والصفحة

 المفهوم

1.  Hitt et al  
292:2007 

مجموعةةة مةةن الاليةةات المسةةتخدمة لادارة الع قةةات بةةين اصةةحاب 
المصالح التي تسةتخدم لتحديةد ورقابةة التوجةس الاسةتراتيجي واداء 

 المنظمة 
 صةممارسة التوجيس والسيطرة لصالح المنظمة العامة والخا 567:2013 العامري  .2
منظمة التعاونالاقتصادي   .3

 (OECD)والتنمية 
مجموعةةةة مةةةن الع قةةةات فيهةةةا بةةةين القةةةائمين علةةةى ادارة الشةةةركة  8:2007

 ومجلس الادارة وحملة الاسهم وغيرهم من المساهمين
 فرانكيفتنرو كامبيون   .4

2:1999 

عمليةةةة يقةةةوم مةةةن خ لهةةةا مجلةةةس الادارة بارشةةةاد المنظمةةةة تجةةةا  
سةةاتية وحمايةةة موجةةودات تلةةة المنظمةةة تحقيةةق رسةةالتها الم وس

 عبر الزمن

 النظام الذي يتم من خ لس ادارة الشركات والتحكم في اعمالها 2007 (IFC)م سسة التمويل الدولية   .5
6.  Colley et al  

11:2003 
وهو الهياكل والعمليات ال زمة لتوجيس الشةركات ومراقبتهةا وتهةتم 

لادارة وكبار حملة الاسهم الحوكمة الشركات بين الادارة ومجلس ا
 وصغار حملة الاسهم 

7.  Wolfensohn 15:1999  النظةةةام الةةةذي يةةةدور حةةةول تحقيةةةق العدالةةةة والشةةةفافية ومحاسةةةبة
 المس ولية

 الكايد  .8
10:2003 

والتقاليةةةد الم سسةةةيس التةةةي ،العمليةةةات ،الوظةةةائف ،هةةةي الهياكةةةل 
تسةةةتخدمها الادارة العليةةةا للم سسةةةة للتاكةةةد مةةةن تحقيةةةق رسةةةالة 

 م سسة ال
9.  Sarkar,a.n and 

mujumdar,s.b 4:2005 

تشةةةغيل ومراقبةةةس الشةةةركة مةةةق توجةةةس لتحقيةةةق اهةةةداف ،نظةةةام لهيكلةةةة 
المسةتخدمين ،الةدائمين ،استراتيجية طويلة الامد لارضاء حملة الاسهم 

والتوافةق مةق المتطلبةات القانونيةس والتنظيميةس كجةزء ،المةوردين،الزبائن،
 .ية من الحاجات البيئية والمجتمع

11.  Thomsen and 
conyon 

هي الطرق التي من خ لها أصحاب الموارد المالية يتأكةدون مةن  4:2112
 الحصول على عائد من استثماراتهم 

الاتحاد الدولي للمحاسبين   .11
معهد حوكمة تقنية /

المعلومات في الولايات 
.المتحدة  

12:2119 

س مجموعةةة مةةن المسةة وليات والممارسةةات التةةي يقةةوم بهةةا مجلةة
بهةةدف تةةوفير التوجيةةس ( هيئةةة الحوكمةةة)الادارة والادارة التنفيذيةةة 

الاستراتيجي،وضمان تحقيق الاهداف، والتأكيد من ادارة المخةاطر 
بشةةةكل صةةةحيح، والتحقةةةق مةةةن اسةةةتخدام مةةةوارد الشةةةركة بشةةةكل 

 مس ول 

 إعداد الباحث :المصدر

 



 

 
 

 

ـــع التعتتفـــق  ـــ   ريفـــاتجمي ـــة الســـليمة والتوجـــه  أنهـــاعل ـــ الرقاب ـــ  حقـــوق  إل المحافظـــة عل
 . الإدارةالمصالح ومجلا  وأصحابساهمين الم

الأداةأو الوســــــــيلة المتمثلــــــــة بأنهــــــــاويمكــــــــن تعريــــــــف الحوكمــــــــة مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر الباحث
وحمايــــة حقــــوق بأنواعهجــــل الحفــــاظ علــــ  ممتلكــــات الشــــركة مــــن الفســــاد أوالقوانين مــــن بالأنظمــــة

 أهـدافحقيـق المصالح وتحقيق ر بة المسـاهم فـي الحصـول علـ  العا ـدة وت وأصحابالمساهمين 
 .الشركة االمستقبلية

التعــــاون الاقتصــــادي  منظمــــةوللأهميــــة الحوكمــــة لــــدى المنظمــــات الدوليــــة فقــــد أصــــدرت 
 المباد وأصــبحتتــم تعــديل هــذ   2334نــه فــي أمباد إلاخمســة  1111عــام ( OECD) والتنميــة 

الفعـال،  الأداءالخصـا ص التـي تـوفر  إلـ الحوكمة هو الوصول  مبادئ، وان صيا ة مبادئست ة 
ـــــة  ـــــ  ثق ـــــوق ذات العلاقـــــة بالشـــــركة، الإطـــــرافوالمســـــؤولية والمســـــاءلة، والحصـــــول عل وحماية حق

عطـاء دور للأصـحاب المصـالح والمـؤردين و يـرهم دوراً  المساهمين وخاصة حقوق الأقلية مـنهم واع
 فــــي إدارة المصــــرف ، وتحقيــــق الرقابــــة الفعالــــة علــــ  أداء مجــــالا الإدارات ومــــدراء المصــــارف ،

ن قيـــاا مـــدى فعاليـــة تطبيـــق الحوكمـــة فـــي الشـــركات مـــن خـــلال مجموعـــة معـــايير تعكـــا ويمكـــ
يونح هـذ  ( 2-2)وتونح بصفة عامة القيم التي تسود وتؤثر عل  حوكمة الشركات، والجدول 

 .والخصا ص التي تمتلكها الحوكمة ومعايير قياسها المبادئ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 .لشركة ومعايير قياسهايبين مبادئ وخصائص حوكمة ا( 2-2)الجدول 
 معايير قياسها الخصائص المبادئ

توفر اطار فعال لحوكمة  -1
يعمل هيكل حوكمة : الشركات

الشركات في رفع مستوى الشفافية 
وكفاءة الاسواق وتقسيم 

المسؤوليات بين الهي ات المسؤولة 
 .عن الرقابة والاشراف

نمان : حقوق المساهمين -2
 حقوق المساهمين كالاساليب

الامنة لتسجيل الملكية وحقهم في 
المشاركة في اتخاذ القرارات 

 .و يرها
المعاملة المتساوية  -3

المساواة في معاملة : للمساهمين
المساهمين جميعهم بيما فيهم 
الاقلية والتعويض الفعلي عند 

 .انتهاك حقوقهم
: دور اصحاب المصلحة -4

اعتراف بحقوق اصحاب المصالح 
ات واصحاب والتعاون بين الشرك

 .الصالح من اجل خلق الثروة
 :الافصاح والشفافية  -5

الافصاح عن جميع البيانات 
المتعلقة بالامور المادية والمالية 

 .والاداء
: مسؤوليات مجلا الادارة -6

رقابة المجلا للشركة والمتابعة 
 .الفعالة لاداء الادارة التنفيذية

تعزيز وتفعيل اداء  -1
ها الشركات وتعظيم قيمت

 .السوقية
المساءلة المحاسبية  -2

 .لادارات الشركات المختلفة
تحقيق التوازن في  -4

العلاقات التعاقدية مابين 
ادارات الشركات والاطراف 

 .الاخرى
العمل عل  الوصول  -5

لأفنل ممارسة للسلطة في 
 .الشركة

العمل عل  توفير  -6
النمانات الكافية للحد من 

 .الفساد المالي والاداري
توفير الحماية المطلوبة  -7

لاموال المستثمرين والمقرنين 
من المخاطر التشغيلية 

 .والمالية
نرورة تفعيل مسؤوليات  -1

كل من مجلا الادارة ولجنة 
 .التدقيق
تغير الدور التقليدي  -13

للتدقيق الداخلي واحداث نقلة 
في انشطته ال  المشاركة 

الفاعلة بالتنبؤ بسلوك الاداء 
 .لاي شركة المستقبلي

 

التزام : اننباط الادارة  -1
الادارة العليا بتصحيح السلوك 
الاخلاقي والالتزام بمبادىء 

 .الحوكمة
الافصاح عن : الشفافية -2

المعلومات المتعلقة باداء 
الشركة عل  مدى مدة معينة 

وتكون دقيقة وفي الوقت 
 .المناسب

تطبيق : الاستقلالية  -3
 اليات تمنع تنارب المصالح
بين الادارة واصحاب حملة 

 .الاسهم
: محاسبة المسؤولية  -4

القدرة عل  مساءلة الذين 
يتخذون القرارات من اجل 

حماية مصالح اصحاب حملة 
 .الاسهم والمستثمرين

احترام حقوق : الانصاف -5
جميع اصحاب المصلحة في 
الشركة اللامبالات من قبل 
الادارة لحقوقهم وتعويض 

ب حملة الاسهم واصحا
 .المصلحة المنتهكة حقوقهم

هو : الادراك الاجتماعي -7
النظر ال  الشركة كمواطن 

ان نجاح اي شركة . جيد
يعتمد عل  مسؤولية الشركة 

 .اتجا  المجتمع والبي ة
: 2336السعدني، ((OECD, 2004: 17( )232: 2313كافي، )إعداد الباحث بالاعتماد عل  :المصدر
111( )TODD, 2004: 3( )33: 2335، هيمإبرا). 



 

 
 

 

 حوكمة الشركات مقاييس: 2-1-1-2
 The corporate Governanse Index for( CGITT)الترينةةةدد وتوبةةةاغو  مقيةةةاس -1

Trinidad and Tobago  
 

الترينــدد وتوبــا و دولــة تقــع فــي جنــوب البحــر الكــاريبي وبســبب الازمــات الماليــة العالميــة 
وتوبا و دليـل  الترينددونع البنك المركزي . وتوبا و دالتريندالتي اصابت الدول ومن بينها دولة 

حوكمة الشـركات مـن اجـل قيـاا وتقيـيم الحوكمـة فـي الشـركات المدرجـة فـي السـوق الماليـة وعلـ  
ــتم بنــاء المؤشــر حيــث يقــوم هــذا المؤشــر علــ  ونــع العديــد مــن الاســ لة فــي  نــوء هــذا الــدليل ي

ويســاعد هــذا المؤشــر علــ  التعــرف علــ  حالــة التــي تســاعد علــ  بنــاء المؤشــر، ( لا/ نعــم)صــيغة 
امانــا ويســاعد  الاكثــرالحوكمــة فــي الشــركات ومســاعدة المســتثمر فــي تحديــد الشــركات التــي هــي 

وينــم المؤشــر علــ  مؤشــرات .اينــا الشــركات علــ  ممارســة العــادات الســليمة لحوكمــة الشــركات
ة كل من هـذ  المكونـات الـ  فرعية ولكل مؤشر فرعي له اوزان خاصة وتستخدم الاوزان ال  اهمي

( Guide  Corporate Governance comprehensive)   دليل حوكمة الشركات الشاملة 
، %15، هيكــل مجلــا الادارة %33مســؤولية مجلـا الادارة :وهـذ  المؤشــرات تتنـمن مــع اوزانهـا

 ,Ramlal%. )23، حقــــوق المســــاهمين %15، لجنــــة المراجعــــة %23الشــــفافية والافصــــاح 
2011:2-9) 

 Ananchotikul 2008 مقياس  -2

لتقييم الشركات في تايلند، ويحتوي عل  عدد ( Ananchotikul 2008)صيغ المؤشر
 133وان القرب من  133ال   3وقيمة هذا المؤشر يتراوح من ( لا/ نعم)من الاس لة في صيغة 

مة الشركات فهذا دلالة عل  سوء مؤشر حوك 3هذا يدل عل  استخدام الحوكمة اما القرب من 
(Nwakama et al, 2011: 206 ) ويعتمد هذا المؤشر عل  تقارير افصاح الشركة والتقارير

هيكل مجلا الادارة، : السنوية والمواقع الالكترونية، ويتكون هذا المؤشر من مؤشرات فرعية هي
 مسؤولية مجلا الادارة، وتنارب المصالح، وحقوق المساهمين، والافصاح والشفافية وتعط 

، %13، %25، %23، %23لهذ  المؤشرات الفرعية اوزان مخصصة لها وهي عل  التوالي 
25( .%Ramlal, 2011:6 )  والاختلاف بين هذا المؤشر والمؤشر السابق ان الاول تطرق ال



 

 
 

 

تنارب المصالح بينما المؤشر الثاني قد تطرق ال  لجنة المراجعة كأحد مؤشرات قياا حوكمة 
 .الشركات

 Credit Lyonnais Securities Asia(CLSA)المالية  للأوراق أسيامجلس  مقياس -3
Scale 

دراسة كبيرة لحوكمة الشركات تحت عنوان ( CLSA)اصدرت  2331في ابريل عام 
(Canints and Sinners ) التي استعرنت حوكمة الشركات في الاسواق الناش ة، وطورت

وهذا ( لا/ نعم)جابة عليها مقتصرة عل  كانت الا( استبانة)معيار لقياا حوكمة الشركات 
سبعة اقسام تغطي الشفافية والتي تشير ال   إل بيان معيار وينقسم الاست( 57)المعيار يحتوي 

قدرة الغرباء والمساهمين عل  تقييم الموقف الحقيقي للشركة من خلال التقارير التي تصدرها 
الحوكمة الجيدة، واستقلالية المجلا  بمبادئ الإدارةالتزام  إل الشركة، والاننباط الذي يشير 

التي تجنب تنارب المصالح بين الافراد، ومسا لة المجلا التي توفر للمستثمرين وسيلة 
للاستعلام وتقييم اجراءات المجلا واللجنة التنفيذية، والمسؤولية والتي تنصب عل  فعالية 

والتي تتعلق ( العدالة)، والانصاف المجلا لاتخاذ التدابير التصحيحية في حالة سوء الادارة
وبين المساهمين الكبار، والوعي الاجتماعي اي ( الاقلية) بانصاف بين مصالح المساهمين 

تركيز الشركة عل  المعايير الاخلاقية والمسؤولية الاجتماعية التي تكون لها فوا د اقتصادية  ير 
ن ال  حسن ادارة الشركة بشكل متزايد مباشرة للشركة من خلال تحسين الانتاجية، وينظر المواط

 ,Chen et al. )عل  انها  ير تمييزية و ير استغلالية ومسؤولة فيما يتعلق بالقنايا  البي ية
2003:14( )Khanna et al, 2002:8( )CLSA, 2001: 9-11.) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Banking Governance:الحوكمة المصرفية:2-1-2

 :لمصرفيةالمفاهيمي للحوكمة ا الإطار: 2-1-2-1

تعتبــر المصــارف مكونــاً ر يســياً فــي اي اقتصــاد ، فهــي تلعــب كوســيط مــالي فــي جمــع 
الأمــوال بطــرق خاصــة وتــوفير التمويــل للمشــاريع الاقتصــادية المختلفــة إلــ  جانــب تقــديم خــدمات 
أخرى ، فان استمرارية ونمو اي اقتصاد يعتمد عل  نظامها المالي بشكل عام ونظامها المصـرفي 

المصـــارف قـــد تكـــون الثقـــوب  أن 2332فـــي دراســـته عـــام ( Morgan)واســـتنتج .  بشـــكل خـــاص
، يركــز مونــو  ( Benea,2012: 14)الســوداء فــي مركــز الكــون المــالي وتكــون قويــة ومــؤثرة 

الموجودة بين المدراء وحملـة (  Princepal – Agent)الحوكمة عل  العلاقة الر يسة بالمرؤوا 
مهمــة الإدارة للمــدراء المحتــرفين ( الرؤســاء)حيــث يفــوض المــالكين ( . المــالكين للشــركة ) الأســهم 

وفـــي الواقـــع العملـــي بـــان المـــدراء . لصـــالح حملـــة الأســـهم ( نظريـــاً )الـــذين يعملـــون ( المرؤوســـين )
يمتلكــون معلومــات أكثــر مــن حملــة الأســهم كمــا إن مصــالحهم ربمــا لاتتفــق مــع مصــالح المــالكين 

. كين والمــدراء فيمــا يخــص مــيلهم للمخــاطرة علــ  ســبيل المثــال والاختلافــات ربمــا تنشــأ بــين المــال
بعض الأحيان ربما يكون المدراء أكثر ميلًا للمخاطرة من حملـة السـهم لأنهـم لايخسـرون شـي اً إذا 

 . ماتسببت المخاطرة بالفشل 

مــن جانــب أخــر ربمــا يكــون حملــة الأســهم فــي أحيــان أخــرى أكثــر مــيلا للمخــاطرة مــن 
المجازفة ، وهذا يعني عندما يكون لحملة الأسهم الدافع لتحمل مخاطر عاليـة فـان المدراء ور بة ب

وجــــود الحوكمــــة الســــليمة لــــدى  أن، ( 5:  2313العــــامري ، ) ذلـــك يــــدل علــــ  حوكمــــة نــــعيفة 
عناصــر شــبكة الحمايــة المصـــرفية يقــوي بنــاء النظـــام المــالي ويســاهم مباشـــرة فــي تعزيــز اســـتقرار  

، المسـؤولية، الإداريالاسـتقلال : للحوكمـة السـليمةأسـاا الر يسـة التاليـة  الأربعةوتشكل العناصر 
والنزاهـة حيــث تعــد جميعهـا بــنفا القـدر مــن الاهميــة وتعـزز بعنــها الــبعض  والإفصــاحالشـفافية، 

بعـض البـاحثين  أراءيونـح (  1-2)  والشـكل .(BIS, 2009: 10)فـي دعـم الحوكمـة السـليمة 
 لمصرفيةللمفاهيم الأساسية للحوكمة ا

 

  



 

 
 

 

 :أراء الباحثين للمفاهيم الأساسية لحوكمة المصارف  كالأتي( 1-2)الشكل 

 

 

 

 

 

 طرائق 

 

 

 صاف العدالة والان

  اتخاذ القرارات بصورة

 عادلة 

 محتمل بين  منع اي تعرض

مصالح حملة الاسهم 

واخرين من اصحاب 

 .المصلحة

  حماية حقوق حاملي اقلية

الاسهم وتعويضهم بطرائق 

 مناسبة اذا ما انتهت حقوقهم 

 الشفافية 

  توفير المعلومات المالية وغير المالية

الصحيحة لحملة الاسهم والاخرين من 

 .اصحاب المصلحة

  ايصال المعلومات بالوقت المناسب

كي تمكن حملة الاسهم من اتخاذ قرار ل

 .مناسب بصدد ها 

  ايضاح نشاطات المصرف لكل

 .الاطراف الخارجية

  وضوح ورقة النشاطات امام

 . المودعين والمستثمرين

 المسؤولية والمسائلة

  الالتزام بالقوانين والعمل على

الوفاء باحتياجات حملة الاسهم 

 .واصحاب المصلحة الاخرين

 دارة بوضع يقوم مجلس الا

الاهداف الاستراتيجية للمصرف 

والاشراف على الادارة 

 .التنفيذية

  اعداد التقارير المفيدة لحملة

سهم والاخرين من اصحاب الا

 .المصلحة 

 لة الادارة من قبل مجلس ءمسا

الادارة وحملة الاسهم والاخرين 

 .من اصحاب المصلحة 

 لة مجلس الادارة من قبل ءمسا

المصلحة حملة الاسهم واصحاب 

 .والاخرين 

 الاستقلالية

  استقلالية مجلس الادارة

 .ولجانه المتعددة 

  استقلالية المدقق الخارجي. 

  استقلالية التدقيق الداخلي. 
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تعنــي الحوكمــة بصــفة عامــة الادارة الرشــيدة وتحديــد العلاقــة بــين أصــحاب المصــالح فــي 
ح ومحاولة تلافي تعارض المصـال( الخ ............مساهمين ، مجلا إدارة ،  زبا ن )المصرف 

مــن خــلال هيكــل تنظيمــي محكــم يحقــق مصــالح الجميــع وينــمن إدارة المصــرف وخصوصــاً إدارة 
وعليـــه فالحوكمـــة هـــي ، هياكـــل ، وعمليـــات اتخـــاذ القـــرارات ، . المخـــاطرة بصـــورة وانـــحة وجيـــدة 

(  5:  2313العــامري ، )، الســلوك ، لــةدارة العليــا فــي المنظمــات ( الرقابــة)المســا لة ، الســيطرة 
 الإدارةمجلــا  إدارةالخاصــة بكيفيــة  الأســاليبوالإجراءاتتتنــمن  بأنهــاحوكمــة المصــرفية تعــرف ال

 (.244: 2338سليمان، : )المصرف والتي تشمل عل  وأنشطةوالمديرين التنفيذيين لشؤون 

  للمصرف الأهدافالإستراتيجيةونع . 
 تشغيل عمليات المصرف بشكل يومي . 
 المصالح وأصحاباهمين كيفية الوفاء بمسؤولياتهم تجا  المس . 
  المصرف بشكل امن وسليم ومتفق مع اللوا ح والقوانين أنشطةكيفية تنظيم . 
  حماية مصالح المودعين. 

العليــا للمصــرف وحمايــة  الإدارةوالإدارةمــن قبــل مجلــا  الأداءهــي مراقبــة : أينــاً وعرفــت 
الفــاعلين الخــارجيين، والتــي الاهتمــام بعلاقــة هــؤلاء ب بالإنــافةإل والمــودعين  الأســهمحقــوق حملــة 

التنظيمي وسلطات الهي ـة الرقابيـة، وتنطبـق الحركـة فـي الجهـاز المصـرفي  الإطارتحدد من خلال 
عرفــت لجنــة بــازل و (. 7: 2338حــداد، )علــ  المصــارف العامــة والمصــارف الخاصــة والمشــتركة 

علـ  مصـرفية مـن منظـور الصـناعة ال. (IBS, 2009: 10)للرقابـة المصـرفية حوكمـة المصـارف 
 الإدارةوالإداراتمجــالا  قبــلوشــؤون المؤسســات المصــرفية مــن  إدارةإعمــالالتــي تــتم بهــا  أن هــي

 : العليا والتي تؤثر في كيفية قيام المصارف بالاتي
وخطــط وسياســات المصــرف مــع مراعــاة تحقيــق العا ــد الاقتصــادي الملا ــم  أهــدافونــع  -1

 . الآخرينللمالكين المؤسسين والمساهمين 

 : الخطط والسياسات التي تتنمنها حوكمة المصارف الجيدة هي إنأهم -2

 . لنمان الالتزام بها آليةوونع  والأداءونع قيم ومبادئ ومعايير لنبط سلوكيات العمل -أ

 . خطط وسياسات واليات لتقييم اداء المصرف والعاملين به-ب



 

 
 

 

مســـتوى مجلـــا الادارة الـــ  تحديـــد الصـــلاحيات والمســـؤوليات وســـلطات اتخـــاذ القـــرار مـــن -ت
 . المستويات الادارية والتنفيذية الدنيا

 . ايجاد الية للتنسيق والتعاون بين مجلا الادارة والادارة التنفيذية والمدققين-ث

نظـام قــوي للرقابـة الداخليــة والنــبط الـداخلي يتنــمن تــدقيق داخلـي وخــارجي وادارة مســتقلة -ج
 . للمعاملات للمخاطر وفحص وموازنة ورقابة مستمرة

الرقابة والتحكم في المخاطرة الا تمانية للاطراف ذات العلاقة وذات المصالح المتداخلة من -ح
 . كبار المقترنين والمساهمين و يرهم

 . نظام حوافز مالي واداري للعاملين بكافة قطاعاتهم-خ

 . نظام توفير وحفظ وتدفق المعلومات داخلياً وخارجياً -د

 . صرف اليومية عل  وفق برامج واجراءات عمل محددة وملا مةادارة اعمال الم-ذ

 . التزام المصارف بالسلوكيات والممارسات المهنية السليمة والامنة-ر

 . المطبقة الإشرافيةالتزام المصارف بالقوانين والقواعد واللوا ح -ز

 . المعترف بها( المساهمين والمودعين)حماية حقوق ومصالح اصحاب المصالح -ا

ــــه  بأنهــــايعــــرف آخــــرون الحوكمــــة المصــــرفية و  ــــتم بموجب ــــذي ت المصــــارف  إدارةالنظــــام ال
، فهــو نظــام الــذي يتعــاملون بموجبــه مــع مصــادر رؤوا وأهــدافهاومراقبتهــا ابتغــاء تحقيــق  اياتهــا 

ذهبــت بعــض .  (1: 2335جوناثــان تشــاركهام، (. )المســاهمين والمســتثمرين المؤسســين)الأمــوال 
كمــة المصــرفية بأنهــا مجموعــة علاقــات تنشــأ بــين إدارة المؤسســة، مجلــا المصــارف بتعريــف الحو 

، المســـاهمين والإطـــراف الخارجيـــة ذات الصـــلة كـــالمودعين والمقترنـــين والجهـــات الرقابيـــة الإدارة
وتتمثـل هـذ  العلاقـات مـن خـلال توزيـع الحقـوق (4: 2312المصرف التجـاري السـوري اللبنـاني، )

اركين فــي المصــرف مثــل مجلــا الإدارة والإدارة وحملــة الأســهم والمســووليات  بــين مختلــف المشــ
وحــق التعيــين وحقــوق المجتمــع  ، وحــق انتخــاب أعنـاء مجلــا الإدارة ،كحــق التصــويت ، و يـرهم

 .عل  المصرف وواجباتهم اتجاهها



 

 
 

 

الحوكمــة المصــرفية لا يخــرج مفهومهــا مــن مفهــوم حوكمــة الشـــركات  أن  وخلاصــة القــول 
فالحوكمة المصــرفية هـــي تلــك الهياكـــل التــي تـــنظم للمبــادئ حوكمـــة الشــركة، ومباد هــا هــي امتـــداد

ممــا . العلاقــة بــين مجلــا الإدارة ، إدارة المصــرف والمســاهمين والإطــراف الخارجيــة ذات الصــلة 
 . يحقق الممارسات المهنية السليمة في المصرف 

 . الاخت ف بين المصارف والشركات في مجال الحوكمس  أوجس:2-1-2-2

تنفــرد المصــارف بوجــه خــاص بمجموعــة مــن الخصــا ص التــي تميزهــا عــن بقيــه الشــركات 
جمــالاً .  يــر الماليــة والتــي تلــزم علــ  نــرورة وجــود تحليــل منفصــل لهيكــل الحوكمــة المصــارف   واع

 : هذ  الخصا ص بالتالي  إيجازيمكن 

 فـــــــي اقـــــــرأنهمعـــــــدداً مـــــــن  أكثـــــــرالمصـــــــالح الخاصـــــــة فـــــــي حوكمـــــــة المصـــــــارف  إنأصـــــــحاب-1
وظيفـة المصـرف فـي تـوفير السـيولة فـي الاقتصـاد ودور   إلـ ويعزى ذلك ،  الإعمالالأخرىظماتمن

مـن شـانه جعـل الاقتصـاد  فان فقدان الثقـة فـي المصـارف، في تعزيز ودعم الاستقرار الاقتصادي 
 (. Craig,2004:130)ختلالات وظيفية وال  تأثيرات عكسية عل  الرفاهية العامة أيعاني من 

حوكمــة الشــركات فــي المصــارف عــن  آليــاتفــي اخــتلاف ترتيبــات  الأســبابالعديــد مــن  هنــاك -2
 :  كالأتيوهو  الأخرىبقية الشركات 

 .ورقابة الهي ات الرقابية الرسمية بصورة مستمرة  إلىإشرافخنو  المصارف  - أ
 .تتميز المصارف بسيادة علاقات الوكيل مع الزبا ن التي يندر وجودها في باقي الشركات -ب
اصدر  1929في الولايات المتحدة عام  الإيدا الفشل الذي تعرنت له مؤسسات  أعقابفي  -3

والذي تأسست بموجبـه شـركة التـامين علـ  الودا ـع  1933الكونغرا الامريكي قانون البنوك عام 
المصـارف  إليهـاوهذا لعب دوراً كبيراً في تخفيض المخاطر التي تتعـرض ،  ( FDIC)  الفيدرالية

فـان تطبيـق برنـامج تـامين علـ  الودا ـع ، الايجابية للتامين عل  الودا ـع  الآثارعل  الر م من و ، 
ــــ  المــــالكين  إداريةإنــــافيةيــــتمخض عــــن فــــرض تكــــاليف  وهــــذا يخلــــق الحــــافز لــــدى مــــدراء ، عل
 . التصرف المحفوف بالمزيد من المخاطرة  أوالمصارف عل  تبني السلوك 

                                                           
FDIC  :  وهي اختصار لـــFederal Deposit Insurance Corporation  وتعني المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع في

 (  2:  0221الاعرج ، ) لايات  المتحدة الامريكية الو



 

 
 

 

 أننها أمن الاقراض من ش أنماطيشجع قيام  أن  لممكن تنامي وجود المخاطر ما من ا إن
ـــان المخـــاطر الزا ـــدة  ـــة ف ـــة الماليـــة وفـــي هـــذ  الحال ـــع التنمي ـــد الهشاشـــة والنـــعف المـــالي وتمن تزاي

المـال الاقتصـادي الحقيقـي  رأاتـدمر  إن  والتـي مـن شـانها  والإفلااالتعثر  إل والمفرطة ستؤدي 
 (Demirgue-kunt ,et al,2006; 19-22  ) وتتفاقم مشكلة المخاطرة المعنوية عندما يكـون

في مثل هذ  المصـارف يمتلـك المسـاهمون  إن. المالي او قريباً منها  الإعسارالمصرف في حالة 
ثالثــة وفــي  إطــرافقــادرون علــ  توزيــع خســا رهم علــ   لأنهــمدافعــاً قويــاً لزيــادة المخــاطرة  أوحــافزاً 

التصـرف المحفـوف بالمخـاطرة  أوب ناجحـة عـن السـلوك الوقت الذي لايزالون يستلمون منه مكاسـ
ــة التعــرض  إن ولكنهــا تمتلــك الحــافز لتحمــل  إلىالإعســارالشــركات خــارج الصــناعة المصــرفية قليل

 (.Macey and O’ Hara ,2003:  17)  إنافيةمخاطر 

 Policy)فــي دراســاتها الموســومة (  OECD) تنــيف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة -4
Brief on Corporate Governance  )لاخــتلاف حوكمــة المصــارف عــن  أخــرى أســباب

 ( OECD , 2006 : 17: )حوكمة الشركات في القطاعات  ير المالية هي التالية

زعزعــة اســتقرار النظــام المــالي وجلــب المزيــد مــن  إلــ نــعف هيكــل حوكمــة المصــارف يــؤدي  أن  :أ
 المخاطر عل  الاقتصاد القومي

الحكوميـــة مثـــل  الأمـــانالمودعـــون بتـــدابير الحمايـــة التـــي توفرهـــا شـــبكات  أوارف تتمتـــع المصـــ:ب
تتلخص فـي  الأول :نتيجتين مختلفتين تماماً  إل يؤدي  الأمربرنامج التامين واحتياط السيولة وهذا 

، علــ  نــمان ودا عــه  بالأمــانالحــافز لــدى المــود  لمراقبــة المصــرف طالمــا انــه يشــعر  إنــعاف
وبالتـالي فـان ،  الأمـانلمصرف نحو تحمل المزيد من المخاطرة بسبب جود شبكات والثانية توجه ا

 نعف حوكمة المصارف في مثل تلك الحالات تزيد من احتمالية تعرض المصارف ال  الفشل 

تنــاق   أن  ومــن ثــم لا تســتطيع  يــةالتحويطوالقواعــد  الأنظمــةالعديــد مــن  إلــ خنــو  المصــارف :ج
هـذ  المصـارف  إليـهالمصـرفية التـي تخنـع  الأنظمةبنظر الاعتبار  الأخذحوكمة المصارف دون 

وبالتــالي . المصــرفية الداخليــة والخارجيــة  وأنشــطتهاتطبيقهــا فــي مختلــف عملياتهــا   إلــ وتــذعن ، 
داخليـــة تعتبـــر عنصـــراً مهمـــاً فـــي تـــامين حوكمـــة المصـــارف  وأنظمـــةوجـــود هي ـــات رقابـــة خارجيـــة 
 السليمة والصحيحة عل  الدوام 



 

 
 

 

) والموجـودات ( تشـكل ا لبهـا ودا ـع عنـد الطلـب ) الاستحقاق بين المطلوبات  مدةتفاوت  :د
 ( الأجلالتي تشكل ا لبها قروض طويلة 

 .حقوق الملكية / ارتفا  نسبة الدين :ه

المصــارف فــي  لأهميــةتخنــع المصــارف لقــدر كبيــر مــن القواعــد واللــوا ح والقيــود التنظيميــة  -5
 .وجودات ونشاطات المصرف الاقتصاد وبسبب  موض م

المـال الـذي ينفـرد بخاصـيتين  رأامايميز المصارف عن الشركات الغير مالية هـو هيكـل  ن  إ-6
 : هما 

تشـكل نسـبة نـ يلة ( وخاصـة المصـارف التجاريـة ) المال الممتلك في المصـارف  رأانسبة  أن  :أ
مــا قورنــت بالشــركات  إذا، ( وبخاصــة الودا ــع ) فــي مجمــو  مصــادر التمويــل المتاحــة للمصــارف 

 .الأخرى

تمتلك المصارف مطلوبـات قصـيرة الأجـل علـ  شـكل ودا ـع تحـت الطلـب وهـي تمثـل التزمـات : ب
سا لة ، بالمقابل هناك موجودات خطرة طويلة الأجـل مثـل القـروض العقاريـة وهـي موجـودات  يـر 

 .دا في المصرف ونتيجة ذلك يزداد عنصر المخاطرة وتصبح إدارة المخاطر مهمة ج. سا لة 
 

الحوكمـة الشـركات  آليـاتفي اخـتلاف ترتيبـات  الأسبابهناك العديد من  أن  Johnsonويرى  -7
 :  في المصارف عن بقية الشركات الأخرى ويمكن إيجازها في الأتي 

 

الرســمية بصــورة مســتمرة وينطــوي هــذا  الرقابــةورقابــة الهي ــات  إلىإشــرافتخنــع المصــارف :أ
المســاهمين والســلطات الرقابيــة ســوف  إنين لحوكمــة المصــارف، الأول علــ  مــدلولين مباشــر 

الرقابــة المصــرفية ، وثانيــاً ان نشــاطات الوكــالات الرســمية  أنشــطةحــد مــا  مــن  إلــ تنــاعف 
مثل المساهمين المودعين، فلا شك ان الرقابة الرسمية  الآخرينربما تؤثر في دوافع المراقبين 

 تعويض عنها بشكل كامل ورقابة السوق من  ير الممكن ال



 

 
 

 

 إيمــع الزبــا ن  Fiduciary Relationshipتتميــز المصــارف بســيادة علاقــات الوكيــل :ب
 إطـارفـي  إنـافياوهـذا يخلـق بعـدا  الأخـرىالشركات  ير المالية  أنوا يندر وجودها في بقية 

يـة المالـك فـي المصـارف وهـو مـا لـم يكـن موجـودا فـي الشـركات  يـر المال –العلاقات الوكيـل 
 . احتمال زيادة تكاليف الوكالة  إنافةإل ،  الأخرى

وجـود بعــد  إلــ حوكمـة الشــركة فـي المصــارف يعـود  آليــاتفــي اخـتلاف  الأخـرالسـبب  إن  : ج
الكلفة الاجتماعية لفشل المصارف ربما تفوق  أن  في  كمني systemic  Dimensionمنظم 

وهـو مـا لـم يكـن ، اً بسلوك المصـارف التكاليف الخاصة وهذا يفرض اهتماماً عام( تتجاوز ) 
 . الأخرىموجودا في الشركات 

لـم تكـن  يأ Net arrangement – Safetyالأمـانترتيبـات شـبكة  إلـ تخنـع المصـارف : د
المـدراء ، تزيـد داوفـع المـالكين  أن  هذ  الترتيبات مـن شـانها  أن  ،  الأخرىمتوافرة في بقية الشركات 

 . ة الرقابة عل  المصارف والسوق في ممارس، المودعين ، 

اصـدر ، فـي الولايـات المتحـدة  الإيـدا شل الذريع الذي تعرنت له المؤسسات فال إعقابفي : ه
 The Glass – Stiagall Act) أو مايسم  بقانون1933الكونغرا قانون المصارف في عام 

لــت صــلاحية وخو (  FDIC)  الفيدراليــةوالــذي تأســا بموجبــة شــركة التــأمين علــ  الودا ــع ، (  
 –ان تــأمين الودا ــع الفيدراليــة قــد لعــب دورا فعــالا ، التــأمين علــ  الودا ــع فــي المصــارف المؤهلــة 

 (.34 -35: 2313محمد وراني، )حد كبير  إل 

نطاقــا علــ  المســتوى الكلــي للاقتصــاد مــن خــلال تســهيل انتقــال  أهميةأوســعالمصــارف لهــا  أن  -8
ن والسـيولة متاحـة فـي ظـل ظـروف السـوق الصـعبة مقارنـة السياسة النقدية عن طريق جعل الا تما

 (.Benea, 2012:13. )مع الشركات 

 :المس ولة عن تطبيق الحوكمة المصرفية الإطراف:2-1-2-3

مـن خـلال تخفـيض الأداءرفـع إلىتطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي المصـارف بشـكل جيـد  يؤدي
( المصـرف)بارتفـا  قيمـة الشـركة  الـذي يسـمح الأمـرالمخرجـات  إربـاحتكاليف المدخلات وتعظيم 

مـن قبـل مجلـا  الأداءمراقبـة  إلـ سـتند توان الحوكمـة فـي الجهـاز المصـرفي ،في السوق المـالي  
الاهتمـام بعلاقـة  بالإنـافةإل ،والمـودعين  الأسـهموحماية حقوق حملة ،العليا للبنك  والإدارةالإدارة



 

 
 

 

 الهي ةالرقابيـــةالتنظيمـــي وســـلطات  طـــارالإهـــؤلاء بالفـــاعلين  الخـــارجيين  والتـــي تتحـــد مـــن خـــلال 
يســاهمون فــي نجــاح الحوكمــة  طــرافأنظــام  الحوكمــة فــي القطــا  المصــرفي لــه عــدة  إنبمعنــ  ،

 (Sebastian, 2007:7.)المصرفية 

 الداخلية  الإطراف-1

فـي الشـركة توقعـا مـنهم  أموالهمالمجاميع الذين استثمروا  أو الأشخاصوهم :المساهمون  -1-1
عل  استثماراتهم  وتنشا حقوق المسـاهمين مـن تشـريعات قـوانين (صافي ربح)ا د ايجابي تحقيق ع

 (.Hitt et al ,2007: 21)حقوق الملكية الخاصة والشركات الخاصة 

كانـــت محــــدودة وهــــم  ن  اع ويتمتعــــون بســـلطة قويــــة و ،المــــال  رأايقـــوم المســــاهمون بتـــوفير 
الكثيـر  نـروريةلإتماموتعد مـوافقتهم   دارةالإعن تعيين  وفصل مجالا  أساسيةالمسؤولون بصفة
ويلعـــب المســـاهمون دورا هامـــا فـــي تقريـــر حوكمـــة الشـــركات مـــن خـــلال انتخـــاب ،مـــن الصـــفقات  

ولجنـــة المراجعـــة والمـــراجعين الخـــارجيين ويكـــون  الإدارةوالموافقـــة علـــ  مجلـــا  الإشـــرافيالمجلـــا 
فـي   الأخرىرف عن الشركات المساهم في ونع يسمح له بتحديد توجه المصرف وتختلف المصا

تجـا  المـودعين الـذين يـوفرون  أينـابـل  الأسـهموالمجلا  ليست فقط حملة  الإدارةمسؤوليات  إن
 دار إعلــ   الإشــراففــي  اً ســييلعبــوا دورا ر  أن  المــال وينبغــي علــ  المســاهمين  لــرأارافعــه ماليــة 

 . (200:2011،حسن )شؤون المصرف 

المدراء التنفيـذيين  أداءالذين ينتخبهم المالكون لغرض مراقبة  الأعناءهم :مجلس الإدارة -1-2
 Hitt et)هؤلاء المالكين  أماموبالتالي فهم يتحملون المسؤولية ،من اجل تحقيق مصالح المالكين 

al , 2007:303) . 

العليــا  وونــع سياســات  الإدارةونــع الاســتراتيجيات وتوجيــه  الإدارةيتطلــب مــن مجلــا 
عبــــــــــد الــــــــــرزاق )مــــــــــن ســــــــــلامة موقــــــــــف المصــــــــــرف  والتأكــــــــــدالمســــــــــؤولية  التشــــــــــغيل  وتحمــــــــــل 

 مــــن خــــلال ســــعر ســــهم الشــــركة، اداء الــــر يا أدا ــــهوالمجلــــا يمكــــن الحكــــم علــــ  (82:2007،
مجـالات ر يسـية والتـي تـؤثر علـ   أربعلوا ح الشركات و يرها، وهناك التنفيذي، الالتزام بالقانون و 

لمجلـــا والمـــدير التنفيـــذي، مـــدراء مســـتقلين مـــن ذوي العلاقـــة بـــين ر ـــيا ا: الإدارةفعاليـــة مجلـــا 



 

 
 

 

تحديد مؤشرات  من خلالها يمكن مجالات الوهذه. ية، قيادة ر يا المجلاالكفاءة والمهارة، الشفاف
 (Siladi, 2006: 41) الأداء

المـدراء التنفيــذيون  عمــالألـذين يشــرفون علـ  االإدارةمجلــا  أعنـاءالمســاهمون ينتخـب  
 الإدارةكإليــةمجلــا  أهميــةمــل بشــكل يعظــم ثــروة المســاهمين وهــذا يونــح الشــركة تع أن  لنــمان 
يعمل عل  تحقيق حوكمة كفوءة عن طريق لجان التدقيق التي تعمل  الإدارةوان مجلا ،للحوكمة 

والمشـاكل الماليـة  الأخطـاءعل  انجاز عمليات التـدقيق الـداخلي فـي الشـركات لغـرض التقليـل مـن 
(Hitt et al ,2003: 30) . 

المصرف  أنشطةيديرا  أن  ينبغي  الإدارةلمدير التنفيذي للمصرف وفريق ا :التنفيذية  الإدارة-1-3
يم من النوابط ليدعمها نظام س أناليومية طبقا لسياسات المجلا والقوانين واللوا ح وينبغي 

معلومات التي بال الإدارةمجلا  أعناءالتنفيذية  الإدارةتزود   أن  ولذلك ينبغي ، الرقابية الداخلية
 أفكارجديدةان توظف خبرتها في توليد  الإدارةينبغي عل  ،يحتاجونها وذلك للوفاء بمسؤولياتهم 

، وتعرف الإدارة  (251: 2338،سليمان)، ومبتكرة وتوصيات للنظر فيها من جانب المجلا 
ويتبنون عملية ،هم القادة الاستراتيجون الذين يتواجدون في مواقع مختلفة داخل الشركة التنفيذية 

رويتها ورسالتها ويكون للناجحين منهم دورا  إل لمساعدة الشركة في الوصول   الإدارةالإستراتيجية
 حاسما في خلق القيمة للزبا ن والعوا د للمالكين 

(Hitt et al ,2007: 24) 

ســـبة يعـــد الـــدور الـــذي يلعبـــه المراجعـــون دورا حيويـــا بالن ( :التةةةدقيق الةةةداخلي)المراجعةةةون -1-4
لعملية الحوكمـة لـذا يجـب علـ  مجلـا الادارة والادارة العليـا ادراك اهميـة عمليـة المراجعـه والعمـل 
علــ  نشــر الــوعي بهــذ  الاهميــة لــدى كافــة العــاملين  بالمصــرف واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لــدعم 

المراجعـــه اســـتقلالية ومكانـــة المـــراجعين وذلـــك برفـــع تقـــاريرهم مباشـــرة الـــ  مجلـــا الادارة او لجنـــة 
والاســتفادة بفعاليــة مــن النتا جــالتي توصــل اليهــا المراجعــون مــع العمــل علــ  مراجعــة ، التابعــه لــه

كذلك الاستفادة مـن عمـل المـراجعين فـي اجـراء مراجعـة مسـتقلة ، المشاكل التي يحددها المراجعون
 (333:2007الشحات )عل  المعلومات التي يتلقونها من الادارة حول انشطة المصرف وادا ه 

 



 

 
 

 

 الخارجية الإطراف -2

دور المودعون في الرقابة عل  اداء الجهاز المصرفي وفي قـدرتهم علـ  :المودعون  -2-1
عبـد )سحب مدخراتهم اذا ما لاحظوا اقبال المصرف عل  تحمل قدر مبالغ فيه من المخـاطر 

 (83:2007،الرزاق

ي فعـــال فـــي المصـــرف وجـــود اطـــار تنظيمـــي وقـــانون:قةةةانوني التنظيمةةةي و الطةةةار لاا -2-2
بالإنـــافة الـــ  دور الرقـــابي للبنــــك المركـــزي  يعتبـــر امـــراً هامــــا وحيويـــا فـــي نجـــاح الحوكمــــة 

 المصرفية

مـالكي المصـرف،الاانهم ليسـوا بالنـرورة  هـم المهتمـون بازدهـار : أصحاب المصةالح -2-3
صـرف الأسهم ويتمثل أصحاب المصالح في كلمن المودعين وعملاء المصرف والعاملين بالم

 (.231: 2311،حسن)والموردين ومؤسسات المجتمع المدني 

 :قياس حوكمة المصارف: 2-1-2-4

من  سمعتهالمالي للمصرف والحفاظ عل   الأداءيساهم تطبيق الحوكمة في تحسين 
وهناك العديد من المقاييا التي تقيا حوكمة ( المهنة أخلاقيات) الأخلاقيةخلال التمسك بالقيم 

 :المصارف منها

 : :(العوا د)الأرباح إدارة -1

محددة من قبل  أهدافالاختيار المدروا بالسياسات المحاسبية لتحقيق  بأنهاعرفت 
المصرف )وحين يصبح سلوك إدارة الأرباح شا عا داخل الشركة ( Scott, 2003: 369) الإدارة
 إل ق التي تودي من الوقت لايجاد الطر  اً كبير  يستنفذ المديرون في المراكز العليا جزءاً ، ( 

الأطراف الخارجيين  ير قادرين عل  ملاحظة الأنشطة  أن  استمرار الممارسات المخالفة ، وحيث 
اليومية للمديرين ، لذا ينبغي عل  المراجعين،المحللين الماليين،والمستثمرين البحث بعناية عن أي 

هذ  الإشارات  أهمن تشير ال  وجود إدارة الأرباح  وم( Warning Signs)إشارات تحذيرية 
 (18: 2338عيسي، ): التحذيرية مايلي 

 
 



 

 
 

 

 . بالأرباحتدفقات نقدية لا ترتبط -1
 . حسابات عملاء لا ترتبط بالايرادات-2
 . مخصصات ديون مشكوك فيها لا ترتبط بالحسابات العملاء-3
 .احتياطيات لا ترتبط ببنود الميزانية العمومية -4
 . فيها حتياطيات التملك المشكوكإ-5
 . الأرباح التي تتفق بدقة وبصفة دا مة مع توقعات المحللين الماليين -6

التشغيلية التي تحدث  إدارةالإرباحالعوا د ال  ادارة العوا د الجيدة وهي  إدارةتنقسم 
 الأخرالنو   أما، مالي مستقر أداءعندما تتخذ الادارة قرارات اختيارية من شأنها المحافظة عل  

 أوبهدف اخفاء الربح التشغيلي الحقيقي بواسطة ونع قيود اصطناعية   ير الجيدةعوا د ادارة ال
عجيلة  أبو) استخدام تقديرات  ير منطقية مثل تخفيض تقديرات مخصص الديون المشكوك فيها 

دارة، واجريت العديد من الدراسات حول العلاقة بين حوكمة الشركات (4: 2331وحمدان،   واع
الذي توصل ال  ان الشركات التي بها حوكمة داخلية متينة مثل ( Yu,2006) الارباح كدراسة

 إدارةالأرباحتمارا  إنهامن الاعناءف في عدد قليل الإدارةالتركيز العالي للملكية وتركيز مجلا 
بشكل اقل  بإدارةالأرباحبشكل كبير، بينما في حالة وجود حوكمة خارجية قوية فان الشركة تقوم 

(Yu, 2006: 3) ،دراسة  أما(Liputri and Tirok, 2010 ) والتي كان الهدف منها دراسة
مكانيةالحوكمة  آليات الشركات المسجلة في سوق اندونيسيا  أداءفي كفاءة  وأثرهاتطبيقها  واع
شركة مسجلة في السوق، حيث قام الباحثان بقياا كفاءة  34المالية عل  عينة مكونة  للأوراق

ذج تحليلي يقيا كفاءة الشركات من خلال مقارنة العوا د والارباح الشركات باستخدام نمو 
اما الحوكمة فقد قام الباحثان بقياسها عن طريق قيمة المستحقات . بالتكاليف الخاصة لكل شركة

والتي تم توظيفها في البحث للتحقق من فرنيات الدراسة، وتوصل الباحثان ال  عدم  التخمينية
وكمة الشركات وكفاءتها في الشركات المسجلة في سوق اندونيسيا وجود علاقة معنوية بين ح

 (.Liputir and Tirok, 2010: 31)للاوراق المالية 
المقاييا التي اعتمدت في قياا إدارة الأرباح كموشر للحوكمة هي تلك التي  أهم

لتقدير هي المستحقات التي تعتمد عل  ا) ( الاختيارية)صنفت المستحقات ال  مستحقات تخمينية
التي لا تعتمد الحكم الشخصي في )(  ير اختيارية)،ومستحقات  ير تخمينية( الشخصي  والحكم

سبب في اختيار وال( . قياسها وانما تعتمد القياا الفعلي الحقيقي القا م عل  الحدث المحاسبي 
ا شر الحوكمة ، هو ان المستحقات بشقيها أصبحت مقياسا وانحا وموشر ؤ هذين المقياسين كم

جيدا للوقوف عل  مسار الإدارة في إرساء قواعد ومعايير الحوكمة في الشركة من ناحية ، وفي 
تقدير حجم المخاطرة التي تتعرض لها الشركة ليستخدمها حملة الأسهم بوصفها موشرا في صنع 



 

 
 

 

،كما قراراتهم الاستثمارية ،ومن ناحية أخرى تلعب دورا مركزيا في بناء هيكل الادبيات المحاسبية 
انها تكشف عن احتمالية وجود او عدم وجود تلاعب في القوا م والتقارير المالية من قبل الإدارة 

 .لا سيما المستحقات التخمينية 

إدارة الأرباح عل  المستحقات التخمينية لانها عنصر مهم نمن المعلومات  تركز
نيات المحاسبية كواسطة يعبر المالية التي تعرنها الكشوفات المالية حيث يمكن ان تستخدم التق

وبشكل عام يمكن القول بان عملية تحليل إدارة . عنها بالتقارير المالية التي تنقل ال  السوق 
الإدارة عل  التخمين الأرباح تركز عل  المستحقات التخمينية بشكل خاص ، ومدى اعتماد 

ل وسيلة لتحديد عملية ان تحديد نسبة التخمين من اجمالي المستحقات يعد افن اذ. الشخصي 
التلاعب الحاصلة من قبل الإدارة ،فكلما زادت نسبة التخمين في التقارير المالية أشار ذلك ال  

ونظرا للأسباب . وجود تلاعب في البيانات المقدمة وبالتالي ال  عدم مصداقيةهذ  البيانات 
خمينية ، في قياا الحوكمة ، السابقة تم الاعتماد عل  نماذج إدارة أرباح لاسيما المستحقات الت

تقيا  نماذج عدةوهناك ( . 72، 2311الفتلاوي ، )1115جونز المعدل  أنموذجوباستخدام 
من بينها نموذج جونز المعدل الذي يعتبر من المقاييا المهمة والأكثر نموذج  أدارةالأرباح

فت الدراسة ال  وهد   (Dechow et al , 1995)كما جاءت بالدراسة  الأرباحيكشف عن إدارة 
تقويم نماذج المستخدمة في المستحقات الاختيارية لكشف عن إدارة الأرباح وشمل التقويم النماذج 

،  Jones,1991))، ونموذج (  De Angelo, 1986)ونموذج ، (Healy,1985)نموذج : 
 (Modified Jones Model:1995)،ونموذج (Industry Model :1991)ونموذج 

هو اكثر قدرة من بين تلك النماذج عل  كشف  1115ان نموذج جونز المعدل وتوصلت الدراسة 
 أن  فنموذج جونز يفترض (.   (Dechow et al ,1995 , 193 -225عن إدارة الأرباح
 والآلاتتعتمد عل  التغير في الإيرادات ومستوى  الممتلكات  التخمينيةالمستحقات  ير 

التغير )متغير  الأنموذجهذا  وأنيفإل ،(   (Bernard and Skinner,1996,315والمعدات 
تدخل الإدارة لممارسة إدارة أرباح  شركاتها من خلال  ىمدوالذي يعكا ( في الذمم المدينة 

عرنة لمجالات التلاعب وتدخل الإدارة من  أكثرالتلاعب بالمبيعات الآجلة والتي تكون 
 مبدأات القياا المحاسبي عن طريق ، وهذا مايمثل تدخل الإدارة في عملي النقديةالمبيعات 
، والذي يساعد عل  قياا الحوكمة في الشركة (72،  2311الفتلاوي ، ) بالإيرادالاعتراف 



 

 
 

 

وهذا . الإدارةعدم الالتزام بمعايير الحوكمة من قبل  أو، ويونح مدى الالتزام (المصرف)
ستحقات الذي لا تمتلك هو ذلك الجزء من الم)التخمينية النموذج يتكون من المستحقات  ير 

 أوالمحاسبية بزيادتها  الأرقامالقدرة عل  التأثير فيه ولا تستطيع التأثير من خلاله في  الإدارة
هو ذلك الجزء من ) التخمينيةمثلا النرا ب المفرونة عل  الرواتب، والمستحقات ( تخفينها

المحاسبية من خلال زيادة  رقامالأالتدخل فيه وتستطيع التأثير في  الإدارةالمستحقات التي تمتلك 
المستحقات فهي ذلك  أماإجمالي، (Jones, 1991: 193) الإدارةمثلا مكافأت ( نقصان أو

الاستحقاق، والدخل عل   أسااالجزء  ير النقدي من الدخل، ويقاا بالفرق بين الدخل عل  
ساا الاستحقاق يختلف عن الأ وأساا(.Qiao and  Zhou, 2007:88)النقدي  الأساا

المحاسبية بما يخصها  المدةفهو  يقوم عل  أساا تحميل  والإيراداتالنفقات  أثباتالنقدي في 
يراداتمن نفقات  التحصيل ، ويترتب عل  تطبيقه تحميل الفترة  أووقت الدفع  إل دون النظر  واع

ذاته يتم الوقت المحاسبية ،وفي  تلك المدةالحقيقية التي تخص  والإيراداتالمحاسبية بالنفقات 
لاحقة ، فبناء  أومالية سابقة  مدةتحصيلها وتخص  أنفاقهاأوالتي يتم  والإيراداتاستبعاد النفقات 

عندما تكتسب وتسجل النفقات والمصاريف  بالإيراداتعل  أساا الاستحقاق يتم الاعتراف 
 ( . 37:  2313 ،زيتون )عندما تستخدم 

 (Dechow and Sweeny, 1995:193-225: )وصيغة المعادلات هي 

- :حسب المعادلة الآتية المستحقات أجماليحتساب إ:المستحقات الإجمالية -1

Total Accruals = Net Income from operation – Cash flow from operation 
صافي التدفقات النقدية من  –صافي الدخل من العمليات التشغيلية = إجمالي المستحقات
 العمليات التشغيلية

- :حسب المعادلة الآتية الغير التخمينية احتساب المستحقات:غير التخمينية لمستحقات ا -2
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 التغير في الاصول المتداولة بأستثناء النقد ، التغير ) تشمل بالمفهوم الاوسع التغير في صافي الموجودات  مثل : المستحقات  الاجمالية

والجزء المستحق من الديون طويلة الاجل  باالاضافة الى الاندثارات  والتغير في المديونية قصيرة الاجل( في الالتزامات  المتداولة 

 ( 13:  0252يعوج ، ( ) Hoglund) وفقا لنموذج 



 

 
 

 

NDAt : لسنة فيا غيرالاختيارية المستحقاتt. 

REV    :السابقة السنة إيرادات  عن الحالية السنة إيرادات  التغيرفي. 

REC     :السابقة والسنة ليةالحا السنة بين المدينة الذمم التغيرفي. 

PPEt  :للاندثار تخضع صولوألا والمعدات  كالمكائن الثابتة ألأصول إجمالي. 

At-1 :القيا  لسنة السابقة السنة أصول إجمالي. 

a 1 , a2 , a3  : معادلة  حسب حسابها يتممصرف  خاصةبكل وزاناً  النموذج،وتمثلأ معاملات

 .الانحدار

et  =العشوائي الخطأ. 

 -:الآتية المعادلة حسب الاختيارية المستحقات  احتساب: قات الاختياريةالمستح -3

DAt= TAt - NDAt 

  : : حيث أنحيث أن
DAt : الحالية للسنة الاختيارية المستحقات  t . 

TAt : الحالية للسنة الإجمالية المستحقات t . 

NDAt : الحالية للسنة غيرالاختيارية المستحقات  t. 

رف  الفوا د والتي يتم الحصول عليها من القروض المصدر الر يسي لإيرادات المص
وعوا دا لاستثمارات وكذلك الرسوم والعمولات التي يحصل عليها المصرف جراء خدماته 
المصرفية و يرها من الإيرادات ، ويقابلها مصروفات يتوجب  دفعها كفؤا د الودا ع الثابتة 

ية و يرها من المصروفات ، من بانواعها والقروض التي يحصل عليها من المصادر الخارج
. خلال ذلك يتم الحصول عل  صافي الدخل التشغيلي الناجم من العمليات التشغيلية للمصرف 

 : يبين كشف الدخل عل  الوجه التالي ( 3-2)والجدول 

 
 
 

                                                           


تشمل الحسابات  العملاء المدينة ، الديون المشكوك في تحصيلها ، حسابات  المخزون ، الذمم الدائنه ، : المستحقات  الاختيارية  

 ( 22:  0256زيتون ، ) الايرادات  المؤجلة 



 

 
 

 

 
 

 كشف الدخل للمصرف( 3-2)الجدول
على وفق ادبيات كشف الدخل المصرف 

 المصارف
 يكشف الدخل للمصرف العراق

 دخل الف ائد 
 مصاريف الفؤا د -
 دخل  ير الفؤا د + 
 مصاريف  ير الفؤا د -

 

 صافي الدخل التشغيلي المعدل
 مخصص القروض والاستثمار -

 صافي الدخل التشغيلي
 

 إيراد النشاط الجاري 
 إيرادات العمليات المصرفية

 إيرادات الاستثمارات 
 إيراد النشاط الخدمي 

 نشاط الجاريمجموع إيرادات ال
 مصروفات النشاط الجاري  (ناقص)

 مصروفات العمليات المصرفية 
 الاندثارات والاطفاءات 
 المصروفات الإدارية 

 مجموع مصروفات النشاط الجاري 
 فائض العمليات الجارية 

 ( صافي الدخل التشغيلي )

التقارير السنوية )و (Macdonald , 2000 : 106Koch and)إعداد الباحث بالاعتماد عل  : المصدر 
 .(للمصارف العراقية 

إما صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والتي تعتبر من الأنشطة التي تولد 
الإيرادات للمصرف والتي تدخل بشكل مباشر في تحديد صافي الربح أو الخسارة للمصرف ويتم 

الميزانية العمومية وكشف الدخل وكما هو اعداد قا مة صافي التدفقات النقدية ، بالاعتماد عل  
 ( .4-2)مبين في الجدول 

 

 



 

 
 

 

 كشف الصافي للتدفقات النقدية التشغيلية( 4-2)جدول 
للمصرف على وفق ادبيات  بيان صافي التدفق النقدي

 المصارف
 النقدي للمصرف العراقي بيان صافي التدفق

 الربح قبل الضرائب 
 استهلاك+ 
 لأجنبيةخسا ر صرف العملات ا+ 
 إيرادات الاستثمار + 
 ا د الفو مصاريف  -
 الزيادة في الذمم التجارية المدينة  -
 النقص في المخزون + 
 انخفاض في الذمم الدا نة التجارية  -

 النقد الناتج من العمليات 
 ا د المدفوعة الفو  -
 نريبة الدخل المدفوعة  -

 صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية 

 صافي الدخل بعد الضريبة  *

 التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية  *
 الاندثارات والاطفاءات 

 الفرق في التخصيصات النريبية 
 المدينون ±
 حسابات جارية وودا ع  ±
 الدا نون  ±
 الا تمان النقدي  ±

 صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 

الكشوفات ) و( Farnemyhr and Lundstrom , 2014 : 44)عتماد عل  إعداد الباحث بالا: المصدر 
 ( .المالية السنوية للمصارف العراقية 

 أراء لب أن مستحقات التخمينية بشكل خاص لأالعوا د عل  ال إدارةعملية تحليل تركز 
 أن، وذلك العوا د تركز عل  عناصر المستحقات التخمينية إدارةن بأالباحثين في الإدارة المالية 
وسيلة لتحديد عملية التلاعب الحاصلة  أفنلالمستحقات يعتبر  إجماليتحديد نسبة التخمين من 

فكلما زادت نسبة التخمين في التقارير والقوا م المالية دل ذلك عل  وجود تلاعب . الإدارةمن قبل 
 .في البيانات المقدمة مما يؤثر عل  مصداقية البيانات الإدارةمن قبل 

وذلك  الحوكمة المصرفية  للدلالة عل في  عل  هذا النموذج الدراسة الحاليةمدت واعت
المصرف في القوا م والتقارير المالية،  إدارةفي كشف تلاعب  أفنليةلما يمتلك هذا المقياا من 
التخميني ) المستحقات بشقيها إن. بمعايير الحوكمة المصرفية الإدارةوكذلك معرفة مدى التزام 

قواعد الحوكمة  إرساءفي  الإدارةأصبحت مقياا جيد للوقوف عل  مسار ( تخمينيو ير ال
 .المصرفية وكذلك تقدير حجم الخطر الذي يتعرض له المصرف



 

 
 

 

 :الحوكمة المصرفية آليات-2

وقد تؤثر عل  حوافز ، الحوكمة القياسية مشاكل الوكالة  آلياتيمكن أن  تخفف 
الممارسات تعد  .(  Hean and Vlahu،2313:36) في المخاطرة الإفراطالمصرفيين وعل  

في كسب ثقة الجمهور بالنظام المصرفي التي تكتسب بدورها  أساسياً الفاعلة للحوكمة عاملا 
 أن  ، (1:2338،شاكر)للقطا  المصرفي والاقتصادي بشكل عام  الأداءالأمثللتحفيز  أهمية

تقرة للمصارف وال  تحسين كفاءة سليمة ومس إدارةالحوكمة توفر  لآلياتالتطبيق السليم 
الداخلية تحقق القوة من  الآلياتأن  المصرفية وتحقيق عوا د عالية بمخاطر قليلة  وأداءالإعمال

والرقابية لان المجلا والمدراء  الإشرافيةمجلا الإدارة والمدراء التنفيذيين لمهماتهم  إبداءخلال 
الداخلية المحافظة عل   الآلياتلداخلية وتعكا قوة ا الآلياتيشكلان القوة الأكثر تاثيرا في تفعيل 

بقاء المصارف وتحقيق العا د فوق المعدل فنلا عن جذب فرص استثمارية جديدة ومنع حدوث 
الداخلية نعيفة وبالتالي تمثل نقاط نعف تنتظرها  الآلياتوبالعكا ستكون ، عمليات الاستحواذ

: 2312،الشمري)ومدرا ه التنفيذيين  إدارتهومجلا تمثل تهديدا للمصرف  لأنهاالخارجية  الآليات
 :  إل الحوكمة المصرفية  آلياتويمكن تقسيم ( 25-18

  

 :داخلية آليات-2-1

 الأهدافالتصحيحية لبلوغ  الأفعاللاتخاذ  الأنشطةالحوكمة الداخلية  آلياتتراقب 
الداخلية  الآليات  في المصارف تقتصر عل الآليات، وان ا لب (13:2338، الإمام) نظيميةالت

 (.Nam, 2006:2) الإدارةهما تركيز الملكية ومجلا  آليتينأساسيتينمتمثلة في 

 :معيار كفاية رأس المال الرقابي -1-1-2

مقدار رأا المال الذي يكون كافيا لامتصاص الخسا ر  كفاية رأا المال بأنها تعرف
 Victor)التي تقوم بها المصارف خرىالأالفرعية  والإعمال، والاستثمار الإقراضالتي تنتج عن 

and Hadeel,2004:2 .) الحوكمة  آلياتحد أومعيار كفاية رأا المال الرقابي بوصفه
والتأكيد عل  المصارف بنرورة ، تقليل المخاطر في المصارف إل المصرفية الداخلية الهادفة 

كل نو  من حساسية للمخاطر المرافقة ل أكثرالاحتفاظ بمتطلبات رأا المال تكون 



 

 
 

 

المرتبطة بدرجة  الأوزانالموجودات المصرفية ولاسيما محفظة القروض وعل  وفق نظام أنواع
وحسب ، التصنيف الا تماني الممنوحة للديون من قبل وكالات التصنيف الا تماني العالمي

المصارف عل  تكوين رأسمال يتناسب  إلزاموهذا يعني ( 2)معايير محددة فصلتها لجنة بازل
كلما زادت المخاطر  أي، ار  طرديا مع حجم ونو  المخاطر الا تمانية والسوقية والتشغيليةمقد

لكفاية  رأا  الأدن الا تمانية زادت معها متطلبات رأا المال بما يحافظ عل  ثبات نسبة الحد 
                                                                                              (.          131: 2313، راني ومحمد )الموجودات المرجحة بالمخاطرة  إجماليمن % 8المال عند 

مخاطر الاستثمار والنتيجة فيها تنخفض  تلتزم بمبادئ الحوكمةالتي المصارف 
للحوكمة مثل  الأخرىجنب مع النتا ج  إل جنبا  أخذتما  إذاتخفيض تكلفة رأا المال والتي 

جي )للمصارف  الأداءالأفنلتعمل عل  زيادة  أن  شغيل والاستراتيجية السليمة لابد كفاءة الت
 (.32، 2333، دي

 (Jackson,1999:45: ) يتم احتساب نسبة كفاية رأا المال من خلال المعادلة

مجمو  الموجودات  \مجمو  رأا المال الرقابي= لمتطلبات كفاية رأا المال  الأدن الحد  
 :رأا المال الرقابي يتكون من أن  حيث ، رةالمرجحة بالمخاط

  والإرباح، الاحتياطيات القانونية والاختيارية، الممتازة ،العادية الأسهم) الأساسيرأا المال 
 (.المحتجزة

  تقييم الموجودات إعادةاحتياطيات ، الاحتياطيات  ير معلنة)رأا المال التكميلي ،
ات المشتركة بين رأا المال والدين ذات الصف والأدواتمخصصات الديون المعدومة 

 (.من الدرجة الثانية الأجلوالديون طويلة 

صرفية عل  مالحوكمة ال آلياتكفاية رأا المال المصرفي بوصفها واحدة من  آليةويلزم تفعيل 
 :يقترن ذلك بتوفير مقومين ر يسين هي أن  

تا ج ايجابية تتمثل في الحوافز ن إل المخاطر يؤدي  بإدارةالاهتمام : المخاطر المصرفية إدارة* 
تحسين  إل لرأا المال والذي سيؤدي بدور   الأدن الرأسمالية الناتجة عن تخفيض متطلبات الحد 

 .العا د عل  رأا المال



 

 
 

 

تقليل المستوى المطلق  إل يودي ارتفا  جودة الموجودات في المصرف : جودة الموجودات* 
، 2311، راني و الربيعي)لكفاية رأا المال   الأدنللمخاطر ومن ثم خفض متطلبات الحد 

113.) 

 : وتعويضات المدراء التنفيذيين الإدارةمجلس - 2 – 1 –2

المدراء التنفيذيون  إعمالالذين يشرفون عل   الإدارةمجلا  أعناءالمساهمون ينتخب 
 ةالإدارةكآليالمصرف يعمل بشكل يعظم ثروة المساهمين وهذا يونح اهمية مجلا  إنلنمان 
ومعاقبة  الإعماله شؤون يسلطة توج الإدارةتمتلك مجالا ، (14: 2338،الإمام)للحوكمة 

 (.Hitt et al,2007:333) الأسهمومكاف ة المدراء وحماية حقوق حملة 

ان يكون مجلا ، (17)المادة  2337لسنة ( 14)قانون المصارف العراقي رقم  ويوكد
وينم عدد لايقل عن خمسة ، سياسات المصرفيةوونع ال الإعمالمسؤولا عن توجيه  الإدارة
تعني الكثير  الإدارةوان حوكمة المصرفية ومجالا . ولا يزيد عن ثلاثة عشر عنو أعناء
 Haan)المصرف  أداءحجم المجلا يشكل اثر ايجابي في  فان. وقيمتهاشركة أداءالإلىبالنسبة 

and Vlahu ,2013:36 ) وهناك ،
أخر وكفاءةالشركاتوالمصارفوالمؤسساتالماليةمنجهة،لربطمابينالحوكمةمنجهةمنالدراساتالتيحاولتاالعديد

، (Jain and  Thomson,2008)ومنبينتلكالدراساتدراسة ى
انالهذوقداستخدمأدا هاحيثحاولالباحثالربطمابينمعاييرالحوكمةالمستخدمةفيالمصارفالماليزيةومابينكفاءة

، حجمالمجلا، الإدارةمكوناتمجلس،  يةالتأسيسالملكية، الإدارةنظامقيادةمجلس)باحثان 
، حيثتوصلهذينالباحثين، متغيراتلقياسالحوكمةفيالمصارفالماليزيةأنهاىبعل( وملكيةالكتلة

، للمصارفالماليزيةأفنلكفاءةإلىالشركةصغيراوملكيةالكتلةكبيرةيؤديذلكإدارةانهكلماكانحجممجلسإلى
 الجيدةكماوجدالباحثانبانالحوكمة ير 

إلىإحدانمنالودا عممايؤدييتموجوداتهوديونهبشكلصحيحوالتإدارةتقللمنقابليةالمصرفعلىفيالمصارفيمكنان
، وكذلك (Jain  and  Thomson,2008:35)ماليةعلىمستوىدوليإحداثأزمةالسيولةوبالتاليثأزمة

ان صغر حجم المجلا وارتفا  نسبة الملكية يبدو ( Adnan et al,2011)الدراسة التي قام بها 
يجادفاءة، ك أفنلدا ما  تقني عل  النفوذ والسلطة من البيروقراطيين أو سياسات التي تحد  واع

سياسات التي تنمن استقلالية  إيجادالعليا في الشركة وكذلك  أوالإدارةوهيمنة المدراء المالكين 



 

 
 

 

منها دراسة  أخرى، في حين ان دراسات (Adnan et al, 2011: 10)الهي ات التنظيمية 
(Belker, 2009 )في الشركة  الأداءكلما كان حجم المجلا كبير كلما كان مستوى  دتأوج

الذي يربط الشركة بالبي ة الخارجية ويعطيها الصفة  الأسااهو المحور  الإدارةعال، فمجلا 
مونوعية نظرا  أكثرالشرعية، وكذلك فانه يعتبر عامل مساعدا عل  مرونة اتخاذ القرار بشكل 

 :Belkir, 2009)ي اتخاذ القرار وجعله محصورا في ف ة صغيرة وعدم الانفراد ف الآراءلتعدد 
فقط دون مقارنته مع حجم  أعنا هفي هذا المقام عدد  الإدارة،ولا يقصد من حجم مجلا (7

من  الإدارةفزيادة نسبة عدد الاعناء العاملين في مجلا . مامتوفر لدى الشركة من استثمارات
تنفي طابعا ايجابيا لدى عموم المستثمرين  أنماداتها، موجو  إجماليداخل الشركة وخارجها ال  

. في السوق المالية عن توافر عدد كاف من المديريين لادارة نشاطات الشركة وعملياتها المتنوعة
 165: 2313منير، )باستعمال النسبة المذكورة  الإدارةوهذا مادفع ال  قياا حجم مجلا 

من خلال نسبة العا د عل  الموجودات ونسبة توبن  وتقاا العلاقة بين حجم المجلا والاداء،)
 (121: 2313،راني و محمد: )الأتيالمعدلة وتحتسب هاتان النسبتان عل  الشكل 

 = نسبة العا د عل  الموجودات 

 

 = نسبة توبن المعدلة 

مساءلة المديرين ا الادارة بنيابة عن المستثمرين مجلتعطي لالحوكمة المصرفية 
عن ادا هم لتحقيق اهداف المصرف وهذا هو السبب الر يسي في وجوب اعطاء درجة  ومحاسبتهم

كافية من الاستقلال لمجلا الادارة بما تمكنهتقنين قدرته في رقابة المديرين وفصلهم اذا لم يحققوا 
ويتكون مجلا الادارة من مجموعة من ، (34: 2333، سولفيان و روجرز) الاداء المطلوب 

فاعلين داخل المصرف نتيجة امتلاكهم معلومات ( تنفيذيين)داخليين  إلىأعناءن يصنفو  الإفراد
يتم التعامل معهم لتقديم المشورة (  ير تنفيذيين)خارجيين  وآخرينالمصرف  إعمالحول 

استقلالية المجلا له  أنالعديد من الدراسات  أوجدت. ( 21: 2337،علي و شحاتة)للمصرف 
خارجيين يعزز من  أعناءف في الصناعة المصرفية، وان وجود المصر  أداءاثر ايجابي عل  

المصرف نتيجة لخلق المنافسة  أداءفي رقابة المدراء ومسا لتهم، ورفع وتيرة  الإدارةكفاءة مجلا 

 لموجوداتمجمو  ا

 

 صافي الدخل 

 

 القيمة السوقية لإجمالي الموجودات 

 

 القيمة الدفترية للأسهم العادية –القيمة الدفترية لإجمالي الموجودات 



 

 
 

 

الخارجيين  الأعناءبين المدراء التنفيذيين في الداخل وتعظيم قيمة المصرف وذلك بسبب ميل 
 الأعناءالمساهمين والمودعين، فان وجود ا لبية من ميلا لحماية مصالح  أكثريكون 

 أعناءينفي عليه صفة الاستقلالية وتقاا الاستقلالية بنسبة  الإدارةالخارجيين في مجلا 
، ويتم جزء كبير (118: 2313محمد وراني، ) الإدارةمجلا  أعناءمجمو   إل الخارجيين 

يكونها المجلا لجنة الترشيحات، واللجنة من خلال اللجان الفرعية التي  الإدارةمن عمل مجلا 
المخاطر، ولجنة لحوكمة  إدارة، ولجنة فآتاوالمك، ولجنة المراجعة، ولجنة المرتبات التنفيذية

يأخذ  أن  النجاح لابد  الإدارة،وحت  يحقق مجلا )213-231: 2311حسن، )الشركات 
 (Dermine,2011:4)بعين الاعتبار  الأمورالآتية

 .الطويل الأجلقرار في  أي ج المتوقعة لاتخاذ معرفة النتا -أ

 .مصالح موظفي المصرف والعمل بشكل عادل فيما بينهم -ب

 .تعزيز العلاقات التجارية مع العملاء والموردين و يرهم -ج

 .تأثير الشركة عل  المجتمع والبي ة بهدف الحفاظ عل  السمعة -د

تخفيف كلفة الوكالة  إل دي ؤ يذية سيالتنف الإدارةوالإدارةعملية الفصل بين مجلا  إن
 الإدارةيقوم مجلا ، في المصارف لاسيماة وارتفا  العا د عل  الموجودات الشرك أداءويحسن 

دارةعن تنفيذ قرارات المجلا  ويكون مسؤولاً  أعنا هبتعيين المدير المفوض من بين  المصرف  واع
ر يا تنفيذي ور يا من البا يكون في الولايات المتحدة  كان الحال  ، (21: 2312، الشمري)

ثنا ية وهذا ينعف من المسألة بسبب تركز السلطة في فرد واحد مما يؤي ال   الإدارةمجلا 
وان ا لب ، (Benea،2312: 27)الشركة  أداءعل   تأثيرفقدان التنويع والاستقلال مع  إمكانية

الفصل بين وظيفتي ر يا  إل  الباحثين وحت   الهي ات الدولية المهتمة بمونو  الحوكمة دعوا
لان عدم الفصل بينهما سوف لن يؤدي فقط ( Bugshnan،2335:53)المجلا والمديرالتنفيذي

في ظل تعطيل بعض  الإدارةولكن ستكون هناك فرصة اكبر لاستحكام ، تنارب المصالح إل 
ساءةالرقابة وبالتالي زيادة السلوك الانتهازي  آليات ما ينعكا سلبا  استخدام موارد المصرف واع
وهناك متغيرات تفصل بين الطرفين من خلال حجم ، ( , 2336Chosh: 438) أدا هاعل  
ر يا المجلا، وكون المدير التنفيذي او ر يا المجلا  أوالتي يمتلكها المدير التنفيذي  الأسهم



 

 
 

 

مؤسسي المصرف، معرفة متوسط سنوات الخدمة لان معرفة المتوسط  أومن كبار المساهمين 
التنفيذية العليا وفي مقدمتهم  أداءالإدارةيتيح الفرصة لتقييم  ولأنهالمصرفية  الإداراتيدعم ويشجع 

الطبيعي من كل  واللو اريتمالمدير التنفيذي، ومجموعة تعوينات المدفوعة للمدير التنفيذي، 
لا الادارة ، عل  متغير المؤشر الذي يأخذ قيمة واحد اذا كان هو المدير التنفيذي ور يا مج20

قيمة صفر، بالانافة ال  هيكل القيادة نموذج والمتغيرات المستقلة الاخرى هي لو ارتم المبيعات 
ومن اجل جعل مصالح ( Brickley et al, 1997:201- 203)للسيطرة عل  حجم الشركة 

يقوم ،)127:2313، راني و محمد)توحداً وتوافقا  أكثرالمساهمين ومصالح المدراء 
بدون فا دة لغرض  أوبالية تعويض المدراء بمنحهم قروض ميسرة بفا دة مناسبة  رةالإدامجلس
تستهدف  أنهافاعلة للحوكمة طالما  أداةتكون  أن  المصرف والعلاوات والحوافز يمكن  أسهمشراء 

ويتم قياسها من خلال ( 261: 2312، الشمري)توحيد مصالح المدراء مع مصالح المساهمين 
 ,Cadbury) إلىإجماليالأسهملوكة من قبل المدراء التنفيذيين في المصرف المم الأسهمنسبة 

2001: 32.) 

 :ز الملكيةترك -2-1-3

 الأسهممن  الإجماليةالأكبرالذين يمتلكون الكتلة والنسبة  الأسهمهي عدد حملة 
 Hit et al)شركات  أومؤسسات  أوافراداً  الأسهميكون حملة  أن  ويمكن ، المصدرة من الشركة

محمد و . )يحدد مفهوم تركيز الملكية في المصارف بعنصرين ر يسيين هما، (2003:315,
 (122: 2313، راني 

 .كبار المساهمينعدد * 

وعادة يصنف ، الأسهمالتي يمتلكها هؤلاء المساهمين من مجمو   للأسهمالنسبة الم وية * 
 أوأكثر%( 5)تلكون نسبة مساهمون كبار الحجم عندما يم أنهمالمساهمون في المصارف عل  

 .المصرف أسهممن مجمو  

هيكل الملكية (: Barker,2010:93)ن من تركيز الملكية في المصارف اوهناك نوع
العا لات وهذ  الف ة التي تدير  الإفرادأوالمركزة وهي الملكية التي تكون مركزة في عدد قليل من 

هيكل الملكية المشتتة حيث  الأخروالنو  (.الداخليين)وتسيطر عل  المصرف ويطلق عليها 



 

 
 

 

وبالتالي لايوجد ، الأسهمقليلا من  اً تتجسد في عدد كبير من المالكين، كل منهم يمتلك عدد
ويطلق  الإدارةسياسات  أوالمصرف وعدم الاشتراك في قرارات  أنشطةمايحفزهم عل  المراقبة 

ة من قبل اكبر مساهم في الشركة المملوك الأسهموتقاا تركز الملكية بنسبة ، (الخارجيين)عليها 
قوة في  وأكثرهمر منتفع من المساهمين في الشركة، ب، ويقيا اكالأسهمعدد  إلىإجمالينسبة 
خفاءتسريب  لأنشطة، كما يعكا مدى ممارسة الشركة الإدارةمجلا  تطبيق  أن. موارد الشركة واع

ن هياكل تركز الملكية إبل فاكل الملكية المشتتة وبالمقاالحوكمة الجيدة يتوافق مع وجود هي
في نز  ملكية حاملي  الأسهمقابلية كبار حملة  أن  تنعف وتقلل من تطبيق الحوكمة حيث 

الفتلاوي، )تتعلق بشكل كبير ومباشر بدرجة التي يسيطرون بها عل  الشركة  أقليةالأسهم
 (  Macmillan,2004:21)عدة وعل  وفق الاتي مستويات تركيز الملكية  ويأخذ،(133: 2311

: الأ لبيةالسيطرة  -ب.هذا النو  من السيطرة موجود في الشركات العا لية: السيطرة الكاملة -أ
: الأقليةسيطرة  -ج.أقليةمشابهة للسيطرة الكاملة لاسيما في الحالات التي يكون فيها المساهمون 

 .مجموعات صغيرة من المستثمرين تشكل معا لتحقيق السيطرة

 .ولا تعمل حت  تكون الملكية منتشرة الأنشطةنفسها تتحكم في  الإدارة: ريةالإداالرقابة  -د

 :خارجية آليات -2-2

ن عل  يالمصالح الخارجي أصحابالحوكمة الخارجية بالرقابة التي يحاسبها  آلياتتتمثل 
يشكل هذا  إذ، والنغوط التي تمارسها المنظمات الدولية المهتمة بهذا المونو ، الشركة

حد المصادر الكبرى المولدة لنغط ها ل من اجل تطبيق قواعد الحوكمة المصدر ا
(Wikipedia,2007:7 ) ، الخارجية للحوكمة المصرفية وهي سوق رقابة  الآلياتوتعددت

، ورأا المال الخارجي، الشركات والتشريعات والتنظيمات التي تخنع لها المصارف 
مهمة للحوكمة المصرفية الخارجية  ليةآكأكثر ات كان متركزا عل  سوق رقابة الشرك إلاأنالإجما 

(Vitalii,2000:9.) 

 (: الاستحواذ العدائي)سوق رقابة الشركات  -2-2-1

 ىإحدمن ( الشركة المستهدفة) نقل السيطرة عل  الشركة  إل الاستحواذ مصطلح يشير 
، (المزايدة أوالعارنة  أو، الشركة مقدمة العطاء)  أخرىمجموعة  إل مجموعات المساهمين 



 

 
 

 

ويتخذ الاستحواذ بالغالب صفة الاستحواذ العدا ي الذي يقوم عل  استيلاء احد المصارف عل  
المصرف المستهدف من عدمه و البا  إدارةالمصرف المستهدف من دون الاهتمام بموافقة  أسهم

 الأسهمعن طريق شراء  أوماتتم من دون موافقته من خلال عرض سعر مغري للمساهمين 
 الأسهموتقاا من خلال تركز (. 137 -138: 2313، محمد وراني) رة من البورصة مباش

، وبقيا هذا المؤشر الأكبرالأولالمملوكة من قبل اثنين من اكبر عشرة مساهمين بعد المساهم 
سيطرة في نز  ملكية حملة  الأسهمالأكثرالسوق لرقابة الشركات، وعادة مايحاول كبار حملة  آلية

، وقد آخرينوتجريدهم منها لكي يقللوا من التحدي الذي يواجههم من قبل مساهمين  أقليةالأسهم
رقابة  لآليةقيمة تمثل قوة المنافسة ( 2.10)المساهمين  لأصوات( Zingales 1995) أعط 
 الأسهمالأكثرحيث تمثل هذ  القيمة مقياا للتحدي المحتمل الذي يواجهه كبار حملة ، الشركة

السوق لرقابة الشركات من مجموعة المالكين  آلية، حيث تكون آخرينن سيطرة من قل مساهمي
الاستحواذ عل  الشركات والذين يمثلون تهديدا  أوالمحتملين الذين يسعون لشراء مراكز الملكية 

 Ross: )الطرق التالية  بإحدىويحصل الاستحواذ (121: 2311الفتلاوي، ) الأسهملكبار حملة 
et al,1991:674-675 ( )273 -261: 2312، الشمري.) 

 :الآتيةالطرائق  بإحدىويتحقق التملة : التملة  -1

واحدة وقد يؤدي ال  التصفية مع  إدارةهو اتحاد مصرفين او اكثر تحت : الاتحاد أوالاندماج -أ
اما في حالة اتحاد الشركة ، ظهور مصرف جديد له شخصية المعنوية المستقلة ويسم  الاندماج

لكن تكتسب الشركة المكتسبة ، مع احتفاظ الشركة المكتسبة باسمها وشخصيتها أخرىمع شركة 
 .ومطلوباتها موجوداتهاكل 

بحصص من  أو، بالدفع نقدا إما، التصويت للشركة أسهمهي شراء : الأسهماكتساب  -ب
هذ  العملية في الغالب تبدأ من خلال عرض خاص ، أخرىمالية  بأوراقاو ، الأسهم
مالكي  إل يقدم العرض مباشرة  الأحيانوفي بعض ، الطرف المستهدفإلىإدارةكة الشر إدارةتقدمه

 .من خلال استخدام عروض العطاء، المصرف المستهدف

من خلال شراء جميع ، أخريستطيع المصرف الاستحواذ عل  مصرف : امتلاك الموجودات -ج
 .المصرف البا عوهذا النو  من الاكتساب يتطلب موافقة رسمية من مساهمي ، موجوداته



 

 
 

 

، أخرالوكالة هي حق الاختيار مكان صوت شخص  (:التفويض)المنافسين بالوكالة  -2
 الأسهمويتحقق الاستحواذ عن طريق المنافسين بالوكالة من خلال محاولة مجموعة من حملة 

 .جدد أعناءمن خلال التصويت عل   الإدارةمجلا  عل الهيمنة 

الملكية للمصرف من قبل  أسهمهي شراء جميع  (:وذالنف أصحاب)الشخصية العابرة  -3
صاحبة المصالح  الإدارةمن  أعناءمجموعة صغيرة من قبل مستثمرين وهذ  المجموعة تتنمن 

 . عض المستثمرين من الخارجبو 

يرى الباحث إن العلاقة بين الآليات الداخلية والخارجية ، علاقة عكسية ، وذلك أن  
ين ومجلا الإدارة ينعكا سلباً عل  العوا د المتحققة ، وعدم تحقيق نعف أداء المدراء التنفيذي

مصالح أصحاب الأسهم ، الأمر الذي قد يعرنها إل  تهديدات السوق واستحواذ المنظمات عل  
المصرف ، إي إن  كلما كانت الآليات الداخلية فاعلة كلما انعفَ فعالية الآليات الخارجية 

  فقرات الحوكمة المصرفية التي تنمنها المبحث بانها الثقافة والعكا صحيح ،وبعد التعرف عل
وأسلوب في نبط العلاقة بين الأطراف الداخلية والخارجية للمصرف فكلما اتسع مجال تطبيقها 

ولا بد ، كلما انعكا ذلك إيجابيا عل  أدا ها وبالنتيجة  مصلحة اكبر واهم للمصرف والمجتمع 
ة المصرفية السا د في الدول المتقدمة والتي تساهم التطبيق من التعرف عل  النماذج للحوكم

 .( 5-2)ويمكن تلخيص هذ  النماذج في الجدول  ،السليم للحوكمة

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الهولندي والكوري الجنوبي والامريكيالفروق في نظام الحوكمة المصرفية بين النظام يبين ( 5-2)جدول 

 

 الإبعاد 

 نظام الحوكمة الامريكي وكمة الكوري الجنوبي نظام الح نظام الحوكمة الهولندي 

انتخاب مجلس 
 الادارة

ينتخب من قبل المجلا الاشرافي 
ويكون حصة النساء ( حملة الاسهم)

يكونون %( 33)في المجلا 
مستقلون ويكون احد الاعناء من 

 ( الموظفين او مجلا الادارة )

ينتخب من قبل المساهمين وله 
، الادارة الحق  في التعيين واقالة 

ويتكون المجلا من اعناء 
خارجيين ويفنل ر يا المجلا من 

المدراء الخارجيين ويمتلك 
) ويشكل لجان ، الاستقلالية 
والتعوينات ، المراجعة ، الترشيح 

) 

ينتخب حملة الاسهم مجلا الادارة 
ليتول  الاشراف عل  انشطة 

واختيار والاشراف عل  ، المصرف 
فريق  المدير التنفيذي وتعيين

ويمتلك المجلا ، الادارة العليا 
) استقلالية وترتبط به لجان 

وحوكمة ، المراجعة ، التعويض 
 (الشركات

 ملكية مشتتة ملكية مركزة  ملكية الغير مركزة تركيز الملكية

متابعة اعمال المصرف ويستطيع  الأسهمدور حملة 
اعناء اعطاء اولوية لمصلحة 
بار الخاصة مع الاخذ بنظر الاعت

مبدأ المعقولية والانصاف لحماية 
حقوق الاقلية من خلال مبدأ المساواة 

، وقدرة المساهم الذي يمتلك ثلث 
راا المال المصدر ايقالة اي عنو 
في مجلا الادارة ، ولهم الحق في 
تعيين وعزل أعناء مجلا الادارة 

 ومجلا الاشراف 

متابعة اعمال المصرف والحصول 
ونها عن عل  اي معلومات يحتاج

القوا م المالية وعن المعلومات 
 الكاملة عن المرشحين للادارة

يعينون ويشرفون عل  المدراء 
التنفيذيين ومراقبة ومتابعة اعمال 

المصرف من خلال تقارير اعناء 
 مجلا الادارة 

يتم تعينه من قبل مجلا الإشراف  المدقق الخارجي 
بمشاركة لجنة المراجعة ومجلا 

 الإدارة

أعناء من (3)لجنة التدقيق تكون 
مجلا الإدارة وتكون مستقلة عن 
الإدارة ويفنل أن يكون مدير 

 اللجنة مستقل 

( 5-3) لجنة التدقيق تتكون من 
أعناء مستقلين وهي المسؤولة 

عن تحديد المدقق الخارجي ويمتلك 
 المدقق الخارجي الاستقلالية

يشكل مجلا الإشراف من قبل  السلطةممارسة 
ين ودور  رقابي والإشراف المساهم

عل  سياسات مجلا الإدارة وتقديم 
المشورة لمجلا الإدارة ، وتشكيل 

 (والتعيين ، المكافـأة ، التدقيق )لجان 

يشكل من قبل المساهمين والإشراف 
عل  أعمال المصرف والقدرة عل  
التأثير في اعمال الادارة لما لهو 

 مصلحة للمصرف

ية بين تقاسم ادارة الوظا ف اليوم
 المدير التنفيذي والادارة العليا 

 الإفصاح
 والشفافية

الافصاح والشفافية في القوا م المالية 
 عالية ومع جميع الجهات 

الافصاح والشفافية في القوا م  محدودية الافصاح والشفافية 
المالية عالي وبنية قانونية متطورة 

 جداً 
التنفيذية ثنا ي مجلا الادارة والادارة  هيكل المجلس

وتقسيم الادوار بين ر يا المجلا 
 الادارة والمدير التنفيذي 

تقسيم الادوار بين مدير المجلا 
 لادارة والمدير التنفيذي

الجمع بين ر اسة المجلا الادارة 
 والمدير التنفيذي

 (Chung,2003:1-50)(Business Round table,2012:1-32)إعداد  الباحث بالاعتماد عل  : المصدر 

(Bekkum et al,2010:1-33) 
 



 

 
 

 

 المبحث الثاني
 الأداء المصرفي

Bank Performance 
الفقرة الأول  من المبحث  فقد تناولتيتناول هذا المبحث الإطار المعرفي  للأداء المصرفي، 

ؤشراتالقياا التقليدية والحديثة مفهوم الأداء بينما تتناول الفقرة الثانية مفهوم الأداء المصرفي وم
 .والمخاطر التي تواجه المصارف 

 :الأداءفهوم م: 2-2-1

إن مفهوم الأداء ليا جديدا عل  ساحة الأدبياتالإدارية والدراسات المحاسبية لارتباطه الوثيق 
بهيكل الرقابة، ولقد سعت الشركات قديما وحديثا إل  تحقيق أهدافها التي تمت صيا تها لديمومة 

د حدة المنافسة واستخدام تقنية الشركة واستمراريتها في ظل ظروف وتحديات حرجة للغاية كازديا
المعلومات والاتصالات فنلا عن البحث عن أساليب جديدة ومعاصرة تنسجم والتطورات 
الحاصلة عل  مستوى البي ة الخارجية كانتشار ظاهرة العولمة و يرها من المفاهيم الإدارية 

، (161: 2336، الماني)الحديثة، الأمر الذي استرع  اهتمام المصارف ورفع مستوى أداؤها 
، تزخر الأدبياتالإدارية بالعديد من البحوث والدراسات التي تناولت مونو  الأداء من جوانبه كافة

جما  حول مفهوم محدد للأداء لارتباطه بالمتغيرات والعوامل  لكنها لم تتوصل إل  اتفاق أواع
) ها وتأثيرها المتبادل وتشعبها و تداخل، سواء الداخلية أو الخارجية منها ، البي ية المختلفة 

 ,Wheelen and Hunger) للنشاطالنتيجة النها ية الأداءبأنهُ وعرف ،( 28: 2338، الملكاوي 
باستخدام الموارد المتاحة بطريقة أهدافهايعبر عن قدرة الشركة عل  تحقيق وأيناً ، (2002:243
: علاقة ومن أهمها يرتبط الأداء ببعض المفاهيم ذات ال، (Daft, 2003: 12)كفوءة وفاعلة 

حيث تشير الفعالية ال  ،  (Effectevness and Effeciency) مفهومي الكفاءة والفعالية 
اما الكفاءة فتشير ، الأهداف المتحققة المحددة من قبل يغظ  النظر عن التكاليف المرتبطة بها 

ت أكثر من فكلما كانت المخرجا، إل  نسبة المدخلات المستهلكة ال  المخرجات المتحققة 
وفي نوء ما تقدم فان الاداء (  33:  2338، الملكاوي ) المدخلات فأن الكفاءة تكون اعل  

 .يشير ال  تحقيق الشركة لاهدافها المخططة وفقا للمعايير المحددة سلفاً 

 



 

 
 

 

 :المصرفي الأداءمفهوم  :2-2-2

نقاط القوة وتعزيزها ونقاط  منافسيها للتعرف عل  بأداءالشركة  أداءمقابلة  الأداءيمثل          
ويعرف الأداء المصرفي بأنه ،( Kotler and Armstorong, 1999:45)النعف والحد منها 

(  44:  2331، حمو ) النتا ج المالية والتشغيلية التي حققها المصرف خلال فترة زمنية معينة 
، ورها وتنفيذ وظا فها أينا عرف بأنة الوسا ل اللازمة والجهود المبذولة لقيام المصارف بد، 

بينما نوعية الأداء هو ، (  23: 2314، سماح ) بهدف تغطية احتياجات المتعاملين معها 
وقد يحقق المصرف في اي وقت ، السعي لتعظيم مردود المصرف مقابل تدنية المخاطرة 

يات ولكن مثل هذ  المستو ، مستويات عالية من المردود من كل من الموجودات وحقوق الملكية 
فمثلا قد يستطيع . مقابل ذلك ، من العا د لا بد أن  تقارن بمستويات المخاطرة التي يتحملها 

المصرف تحقيق مستويات أعل  من المردود من خلال تخفيض المصروفات العاملة بدون تأثير 
مع تحمل المصرف لمخاطر ، في حالات أخرى ،  ير انه قد يتحقق ذلك ، في نوعية الإيرادات 

وفي حالات كهذ  ستكون الإرباح المستقبلية ، يولة وسعر الفا دة والا تمان وبشكل ملحوظ الس
كما قد يتعرض المصرف للخسا ر لذلك لابد من تحليل وتقييم أداء . أكثر عرنة للتقلب 

ويبرز ،  ( 116: 2336،عبد الله والطراد ) المصرف من خلال المبادلة بين المردود والمخاطر 
تحقيق  ايات متعددة  إل والهادفة  إدارةأموالهارفي في تحديد قدرة المصارف عل  المص الأداء

والنمو وكذلك  الإرباحسواء كان ذلك عل  صعيد المساهمة في تنمية اقتصاد البلد وفي تحقيق 
وسياسات التوظيف  الإدارةفي تحديدالمركز المالي والا تماني والاستثماري للمصرف وكفاءة 

المصرف بكفاءة تجنبه  أداءالمصرف بما ينمن  أهدافة عل  المواءمة بين والقدر  للأموال
 Allen and)محتملة  أوأجنبيةالمنافسة الحقيقية سواء كانت محلية  أوتحقيق الخسارة 

Parwada,2004: 115.) 

 

 

 

 



 

 
 

 

 :تقييم الأداء المصرفي: 2-2-3
ن جوهر عملية أية الرقابية إذالأداء خطوة أساسية عل  صعيد العملتقييم عملية تمثل          

تقييم الأداء يتم من خلال مقارنة الأداء الفعلي لكل نشاط من أنشطة المصرف لمؤشرات محددة 
المصرف ككل أو مستوى الأنشطة الداخلية نجاح جل الحكم عل  مستوى أومسبقة، وذلك من 

عادة النظر فيوالغرض من تق. له ي عملية تطوير الأداء يم الأداء كونه يستخدم أداة لتشخيص واع
فعملية تقييم أداء المصرف تبين ، (Ross, 1995: 125. )الفردي وأداء المصارف بشكل عام

وتختلف أهداف المصارف فيما ، مدى تحقق الأهداف المونوعة من قبل الادارة والمساهمين 
الأجل بعض المصارف تر ب في النمو بشكل اسر  وتحقيق بعض الأهداف النمو طويلة ، بينها 
تعد ، ( Abaenewe et al ,2013 :175)والبعض الأخر يفنل حياة هاد ة وقليلة ألمخاطر، 

الشفافية من الركا ز الأساسية التي جاءت بها الحوكمة المصرفية من اجل تحقيق الرقابة الفعالة 
(  8: 2331، صيام ) عل  أداء المصارف فتوفر المعلومات وتطبيق معايير المحاسبية الدولية 

، ( 355: 2337،حنفي ) ويمثل تقييم الأداء الخطوة الأول  في تخطيط الأداء المستقبلي ، 
 ( 24: 2314،سماح : ) وتحقق عملية تقييم الأداء المصرفي فوا د عديدة 

فهو يساعد بصورة ، يعد  من أهم وأنجح الركا ز التي تبن  عليها عملية المراقبة والنبط  -1
 .وكذا عل  مواطن القوة والنعف في المصرف ، شكلات وحلها مباشرة في التعرف عل  الم

سواء كانت ، يساعد تقييم الأداء متخذي القرار عل  اتخاذ القرارات السليمة والفعالة للمصرف  -2
جراء بعض التغيرات الجوهرية   . متعلقة بالتطور او الاستثمار أواع

( والمنافسة، التسويق ، لاء العم، الخدمة ) المساعدة في ونع الاستراتيجيات التجارية  -3
 .للمصرف 

 . الكشف عن التطور الذي حققه المصرف من خلال الكشف عن المستوى الاداء الفعلي  -4
يظهر التقييم الأداء للمصرف المركز الاستراتيجي له نمن البي ة المصرفية ومن ثم تحديد  -5

 .الأولويات وحالات التغيير المطلوبة لذلك 
 . رفي كفاءة تخصيص واستخدام الموارد المتاحة له يونح تقييم الأداء المص -6
يساعد تقييم الأداء المصرفي في الإفصاح عن درجة المواءمة والانسجام بين الاهداف  -7

 .والاستراتيجيات المعتمدة وعلاقتها بالبي ة التنافسية 
صرف يعمل تقييم الأداء المصرفي عل  إيجاد نو  من المنافسة بين الأقسام المختلفة في الم -8

 .مما يساهم في تحسين مستوى الأداء فيه 
 



 

 
 

 

 :قياس الأداء المصرفيم شرات :2-2-4
ـــدن إطـــراف عـــدة، كالمـــالكين والمـــودعين  ـــالغ مـــن ل ـــة الأداء فـــي المصـــارف باهتمـــام ب تتـــأثر عملي
والمقترنـــين والعـــاملين، مـــن اجـــل الحصـــول علـــ  تفســـيرمثمروبناء يجـــب حســـاب النســـب باتســـاق 

لأرقــام الحقيقيــة، وان قيمــة ايـــة نســبة تعتمــد علــ  مقــدار كــل مــن البســـط وتماســك ومقارنتهــا مــع ا
والـنهج الواسـع ،  (Koch and  Macdonald,2000:113. )والمقام وتتغيـر إذا مـاتغير احـدها

ـــر  ـــة ، ويعتب ـــنهج المحاســـبي باســـتخدام النســـب المالي ـــاا أداء المصـــارف هـــو ال الاســـتخدام فـــي قي
لماليـــة مـــن الأســـاليب التقليديـــة فـــي قيـــاا أداء المصـــارف ، المـــنهج المحاســـبي باســـتخدام النســـب ا

وقياا اداء المصارف يمكن ان تساعد علـ  تحسـين الأداء الاداري مـن خـلال تحديـد أفنلوأسـوء 
، وتبـوب المؤشـرات الماليـة (   Kumbirai and Webb , 2010 :35)الممارسـات الإداريـة

 -:  المستخدمة في تقييم اداء المصارف في تصنيفات عدة

 م شرات العائد  -1

 : م شرات العائد غير المعدلة بالمخاطرة  -1-1

  -:هذا المؤشرات تقيا الأداء دون تعديله بالمخاطرة وتشمل 

 Return on Assets Ratio( ROA)معدل العائد على الموجودات  -1

 أيناً عل  معدل العا د عل  الموجودات بمعدل العا د عل  الاستثمار ، لأنهيطلق 
المقياا لربحية كافة استثمارات المصرف القصيرة والطويلة الأجل ، وأن ارتفا  هذ  النسبة يدلل 

، يُعد  مقياساً (  Rose,1999 : 138) عل  كفاءة سياسات الادارة الاستثمارية والتشغيلية 
افي للحكم عل  كفاءة الإدارة في توليد الارباح من الموجودات المتاحة ، ويتم حسابه بقسمة ص

 (  251:  2331هندي ، )الربح بعد النريبة عل  مجمو  الموجودات وكما هو مبين ادنا  

 =   معدل العا د عل  الموجودات 

 
 
 

 مجمو  الموجودات

 صافي الدخل    



 

 
 

 

 Return On EQUITY(    ROE)معدل العائد على حقوق الملكية 2-
 تقيا هذ  النسبة ما يحصل عليه المالكين من وراء استثمارهم لأموالهم في نشاط       
 عل  كفاءة إدارة المصرف ، وأيناً  ل  وارتفا  هذ  النسبة يد(  433: 2010هندي ، ) المصرف

درجة اعتماد المصرف ) عن زيادة الرافعة المالية   جمةارتفاعها يدل عل  المخاطرة العالية النا
، وانخفانها يشير إل  اعتماد المصرف تمويلًا متحفظاً بالقروض وتقاا ( عل  الاقتراض 

 (  Hemple and Simonson , 1999 :63:)طبيق المعادلة الآتيةبت

 = معدل العا د عل  حقوق الملكية     

ثنين من استخدام الرافعة المالية ، ، حيث ينبع الفرق بين الأ(  ROEو ROA)توجد العلاقة بين 
 أو ما(  EM)بمناعف حقوق الملكية (   ROA) إذ عن طريق نرب العا د عل  الموجودات 

 :يعرف بالرافعة المالية 

 حقوق الملكية/ إجمالي الموجودات = مناعف حقوق الملكية 

 :فانه يمكن حساب العا د عل  حقوق الملكية بالشكل التالي 

/ الدخل الصافي ) ×( إجمالي الموجودات / إجماليالإيرادات = ) العا د عل  حقوق الملكية 
 (حقوق الملكية / إجمالي الموجودات ) × ( اجمالي الإيرادات 

يستفاد من هذ  الصيغة أنها تفسر الأداء بشكل أفنل ، فإذا حقق المصرف عا د عل  
حقوق الملكية مرتفع أو منخفض فانه يمكن تتبع أو إرجا  سبب هذا الارتفا  أو الانخفاض إل  

لعا د ، أن معدل ا(  91:  2004قريشي ، ) العا د عل  الموجودات أو إل  الرافعة أو كليهما 
عل  حق الملكية هو نتاج لفاعلية قرارات الاستثمار وقرارات التمويل ، ولكن لايعتبر المعيار 
الأكثر شمولا لقياا فاعلية حوكمة الشركات ، أي فاعلية الإدارة في تعظيم ثروة الملاك ، وذلك 

ل العا د بسبب أن معدل العا د عل  حق الملكية لاياخذ عنصر المخاطرة بالحسبان ، إيأن معد
يمثل جانب واحد من الصورة وهو العا د ، ولكن لايؤخذ حجم المخاطر التي يتعرض له هذا 

وهو ) العا د في الحسبان ، فقياا المخاطر يتم إما بالانحراف المعياري أودرجة الرفع الكلي 
اللذان يعكسان درجة المخاطر التي ( يعكا مستوى كل من الرفع التشغيلي والرفع المالي 

 Operating)فالرفع التشغيلي . تعرض لها مكونات معدل العا د عل  حق الملكية ت

 صافي الدخل

 حقوق الملكية



 

 
 

 

Leverage ) التقلب في ربحية قرارات ) يقيا التقلب الذي يتعرض له صافي ربح التشغيلي
( Financial Leverage) بسبب التغيير في حجم المبيعات ، أما الرفع المالي ( الاستثمار 

التقلب في ) بح قبل النريبة نتيجة التغير في صافي ربح التشغيلي فيقا التغير في صافي الر 
 ( . 237:  2331هندي ، ( )ربحية قرارات التمويل 

  Net Income Marginهامش صافي الدخل - 3
يقيا قدرة المصرف عل  الرقابة والسيطرة عل  النفقات وتخفيف النرا ب وكلما كبر 

ان صيغة هذا / رف في خفض النفقات والنرا ب الهام  الصافي دل ذلك عل  كفاءة المص
 ( Cornett et al ,2006 :31): المؤشر هي 

 =هامش صافي الدخل 

 

 Net Interest Margin: هامش الفائدة الصافي  -4
: ) يُسم  أيناً بمؤشر صافي الفا دة ال  الموجودات المولدة للدخل وصيغة هذا المؤشر هي 

Koch and Macdonald ,2000 : 180  ( )Cornett  et al , 2009 :31  ) 

 =    هام  الفا دة الصافي 

الفرق بين الفوا د المقبونة الدا نة وهي ، ) يتكون بسط المؤشر من صافي الفا دة 
) يحصل عليه المصرف من فوا د نتيجة منحه الا تمان والدخول في الاستثمارات المربحة أي 

، والفوا د المدفوعة ويقصد بالمبالغ التي تكون عل  شكل فوا د  الفوا د الدا نة( إيرادات الفا دة 
الفوا د ( مصاريف الفا دة ) منحها المصرف لزبا نه عن حسابات التوفير والودا ع الثابتة وأي 

المدينة ، أما المقام فيمثل الموجودات المربحة وهي الموجودات العاملة والمولدة للدخل والمتمثلة 
جمالي الا تمان النقدي أجمالي الاستثما)  ، أن ارتفا  هذا المؤشر يدل عل  ارتفا  ( رات واع

مقدار الفوا د الدا نة المتحققة من جراء استثمار موجودات المصرف بالمقارنة مع الفوا د المدينة 
والدخل المتحقق من الفا دة هو المبلغ أو الفا دة أو الرسوم من المال تم . المدفوعة للزبا ن 

من الموجودات الكلية للمصرف من نمنها الفوا د عل  القروض والفوا د عل  الودا ع اكتسابها 
 . لدى المصارف الأخرى و يرها 

 صافي الدخل

 إجمالي الإيرادات 

 مجمو  الموجودات 

 

 (الفوا د المدفوعة  –بونة المدينة الفوا د المق) صافي الفؤا د 



 

 
 

 

 The use of assetsاستخدام الموجودات           5-
تستخدم لقياا كفاءة إدارة الموجودات وسياسة إدارة محافظ  يمكن لهذ  النسبة أن    

سبة بكمية الموجودات المدرة للربحية الموجودة نمن إجمالي الموجودات ، وتتأثر هذ  الن
المتمثلة بالقروض ذات المتحصلات العالية ترتفع  ، وعند ارتفا  الموجودات المربحة الموجودات

 Rose,1991: ) وصيغة هذا المؤشر هي . نسبة تلك الموجودات وتنخفض بانخفاض كميتها 
; 135  ) 

 

 = الموجودات  دوران
 

 م شرات العائد المعدلة بالمخاطرة  -2 -1

تعمل العديد من المصارف الكبيرة في الوقت الحانر عل  تقييم الأداء بالعا د 
جديدة وذلك بسبب تعاظم وتنو  المخاطر المصرفية  والمخاطرة عل  حد سواء باستخدام مؤشرات

اعة المصرفية ، ومن التي تواجهها المصارف نتيجة التحرر المالي والتطور التكنولوجي في الصن
 :هذ  المؤشرات

 Risk – Adjusted Return on(RAROC)نموذج العائد المعدل بالمخاطرة على راس المال -1

Capital  

من الأدواتالأكثر ( RAROC) يمثل معدل العا د عل  راا المال المعدل بالمخاطرة
تثمار وذلك لأنه يمكن من شيوعاً في الاستخدام في تقييم المخاطرة أزاء العا د في عالم الاس

مقارنة الاستثمارات مع عوامل المخاطر المتفاوتة وذلك من خلال تقديم طريقة لحساب أثر تلك 
المخاطر في عا د الاستثمار المتوقع ، فان ا لب المؤسسات المالية تستخدم هذا النموذج لغرض 

، ( إدارةرأا المال الاقتصادي )  تقييم المبادلة العا د والمخاطرة ويتم وصفه في ا لب الأحيانبأنه
مقياا لقياا معدل ) بأنه ( RAROC) يعرف معدل العا د المعدل بالمخاطرة إلىرأا المال 

المخاطر من خلال احتساب المفانلة بين المخاطرة والعا د من عدة موجودات وأنشطة كما 
أداةيمكن بواسطتها  يعطي قاعدة اقتصادية لقياا كل المخاطر ذات الصلة بطريقة منسجمة ويعد

الإمام و ( ) صنع القرارات السليمة الخاصة بالموازنة بين المخاطرة والعا د بمختلف الموجودات

 إجمالي الإيرادات  

 إجمالي الموجودات  



 

 
 

 

، ويعرفأينابأنه النسبة بين العا د المعدل بالمخاطر للموجود المالي (  182:  2312العامري ، 
كمال و ) لمال الاقتصاديفي فترة زمنية معينة وقيمة الخسا ر  ير المتوقعة والذي هو رأا ا

 European Central) ، استنتجت العديد من الدراسات كدراسة (  7:  2331بورقبة ، 
Bank , 2010  ) إن نموذج (RAROC ) يعطي تخفيناً للعا د عل  وفق المخاطر وتعديل

ا المال في نوء توزيع تلك المخاطر ، ويتم قياا الأداء بالتركيز عل  التحليل المالي رأ
: ) والمخاطر السوقية ومدى تأثيرها عل  الأداء المصرفي ، وصيغة معادلة هذا المؤشر هي 

Koch and Macdonald ,2000 : 175 ) 

 

 

 ( = RAROC) العائد المعدل بالمخاطرة على راس المالمعدل 
 

 

يتنمن إدارة ثلاثة أنواعمن المخاطر تتمثل في مخاطر ( RAROC) إن مؤشر 
، بعض (  7:  2331كمال و بورقبة ، .) السوق ومخاطر الا تمان ومخاطر التشغيلية 

الشركات ومن نمنها المصارف تقوم بتخصيص رأا مال المعدل بالمخاطرة عل  أساا 
لأن القيمة تحت المخاطرة ( VARة المنافة القيمة الاقتصادي) حساب القيمة تحت المخاطرة 

هي المقدار الذي يونح أعظم خسارة متوقعه للمصرف أو ( القيمة الاقتصادية المنافة )
محفظة الأنشطة المصرفية خلال مدة زمنية معينة ، مع الأخذ بنظر الاعتبار توافر الاحتمالية ، 

لاقتصادية المنافة عند تخصيصها فالمصارف التي تستخدم وجهة نظر هذ  تنظر إل  القيمة ا
(       ) RAROC) لمخاطرة رأا المال باستخدام معدل العا د المعدل بالمخاطرة إلىرأا المال 

Koch and Macdonald ,2000 : 183  . ) 

 

 

 

رأا المال 
 المستثمر

 الدخل المعدل بالمخاطرة



 

 
 

 

 Return on Risk – Adjusted Capitalرأس المال المعدل بالمخاطرةعلىمعدل العائد  -2

(RORAC) 

اهيم لتحديد مقياا العا د المتولد بواسطة وحدة الإعمال، ومقارنة تستخدم هذ  المف
وربما يجري بعض تعديل . هذا العا د مع رأا المال المخصص لكل وحدة من وحدات الإعمال

سوف وهذا يعني أن الخسا ر المتوقعة( RAROC)عل  الدخل أو العا د من خلال المخاطرة 
فات الأخرى وبشكل تبادلي، فان قياا رأا المال قد يتم طرحها من العوا د كما تطرح المصرو 

، وهذا يعني أنه يمثل أكبر مقدار للخسارة المحتملة المستندة (RORAC)يجري تعديله بالمخاطرة 
. عل  إحتمالية تحقق العوا د المستقبلية، أو هو المقدار النروري لتغطية التقلب في الإيرادات

ا المال من مقياا العا د لتقدير العوا د الاقتصادية كذلك، فان بعض المصارف تطرح كلفة رأ
(Koch  and  Macdonald, 2000:176.) ويمكن تونيح  مجال استخدامRORAC) )

 ((Buchetal ,2010:2: الأتي ( 2-2)نمن النشاط الاستثماري للمصرف كما في الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

وهي الخسائر التي يتوقع المصرف حدوثها ، مثل توقع معدل عدم الوفاء : الخسائر المتوقعة  -5: في المصارف الخسائر نوعين  *

وهي الخسائر : الخسائر غير المتوقعة  -0بالدين في محفظة قروض الشركات  ، والتي يتحوط لها المصرف بالاحتياطيات  المناسبة 

لبات  مفاجئة في أسعار الفائدة أو تقلبات  مفاجئة في اقتصاد السوق ، ويعتمد المصرف التي تتولد نتيجة لإحداث غير متوقعه ، مثل تق

 ( . 32 – 32:  0222أبو كمال ، )في هذه الحالة على متانة رأ  ماله لمقابلة الخسائر غير متوقعه 



 

 
 

 

طين استثماريين الأول لأحد المصارف تتكون من نشاموجودات ونح الشكل أعلا  ي
والنشاط الثاني يمثل التمويل ، (عل  سبيل المثال القروض قصيرة الأجل )هو الإقراض بالتجز ة 

يونح الشكل بأن رأا المال الاقتصادي (. عل  سبيل المثال تمويل طويل الأجل )المهيكل 
لية تنويع رأا ويقوم المصرف بعم.يتكون من حاصل جمع القروض بالتجز ة والتمويل المهيكل 

ماله الاقتصادي من خلال تخصيص رأا المال هذا عل  النشاطين الاستثماريين المذكورين 
 .أعلا  

يونح الشكل بأنهُ يمكن حساب التغير في العا د عل  رأا المال المعدل بالمخاطرة 
(RORAC )ل الناجم من التغير في ربحية الإقراض بالتجز ة مقسوما عل  التغير في رأا الما

ولذلك إذا كان التغير في العا د عل  رأا المال المعدل .الاقتصادي الخاص بالقروض التجز ة 
الخاص بالقروض التجز ة اكبر من العا د عل  رأا المال المعدل ( RORAC)بالمخاطرة 
الإجمالي فان هذا يودي إل  اتخاذ قرار يوص  بالتوسع في هذا النشاط (RORAC)بالمخاطرة 

أما فيما يتعلق بالنشاط الأخر يونح الشكل بان التغير في العا د عل  ،(تجز ة الإقراض بال)
الخاص بالتمويل المهيكل يحسب من خلال تقسيم (RORAC)رأا المال المعدل بالمخاطرة 

التغير في ربح نشاط التمويل المهيكل مقسوم عل  التغير في رأا المال الاقتصادي الخاص 
( RORAC)التغير في العا د عل  رأا المال المعدل بالمخاطرة  فإذا كان، بالتمويل المهيكل

الخاص بالتمويل المهيكل اصغر من إجمالي العا د عل  رأا المال المعدل بالمخاطرة 
(RORAC)،  فانه يتم تقليص نشاط وحدة الإعمال هذ. 

وأخيرا فان تقليص نشاط معين وتوسع في نشاط أخر ينعكا بالنتيجة النها ية عل   
والذي يحسب من خلال ،(RORAC)مالي معدل العا د عل  رأا المال المعدل بالمخاطرة إج

وبالنتيجة النها ية فإنه يتم باتخاذ القرار بالتوسع ،تقسيم إجمالي الربح عل  رأا المال الاقتصادي 
عند تقييم وحدات الإعمال المختلفة للمصرف فانه بالواقع من  ير الملا م رؤية . أو من عدمهُ 

وهذا ناجم من الحقا ق التي تشير إل  أنه ماهو مقدار مخاطرة . كل واحدة منها عملية مستقلة 
فعل  سبيل المثال لدينا بيانات لأحد .كل وحدة إعمال التي تنيفها ال  المصرف بشكل عام 

شهر والمتعلقة بالإيرادات ومصاريف القسم والخطوات ( 33)المصارف ولقسم القروض لمدة 
 ((Koch & Macdonald, 2000:183: للتحليل الر يسية 

مليون دولار والانحراف المعياري لهذ  ( 5.36)كان الوسط الحسابي للمشاهدات بلغ  -1
 .مليون دولار ( 3.735)المشاهدات بلغ 



 

 
 

 

يتم حساب معدل العا د الخالي من المخاطرة الشهري بقسمة المعدل العا د الخالي من  -2
 ( .3.334583)شهر وبلغ ( 12)عل  %( 5.5) المخاطرة السنوي والبالغ

عل  متوسط معدل العا د الخالي من المخاطرة ( S)يتم تقسيم الانحراف المعياري للدخل  -3
( 163.364)وبلغ ( RAC)من أجل أحتساب رأا المال المعدل بالمخاطرة ( RF)الشهري 

 .مليون دولار 

يتم من خلالها حساب ( RAC)لمخاطرة عل  رأا المال المعدل با( І)تقسيم صافي الدخل  -4
أي الشهري ، ( 3.3311)وبلغ ( RORAC)معدل العا د عل  راا المال المعدل بالمخاطرة 

 ( .% 47.81)والسنوي يبلغ (  3.11)

فهذا ( أو تمتلك قيمة سوقية )إذا كان هناك وحدة أعمال تعمل إل  خلق تدفقات نقدية  
القيمة السوقية الاجمالية )تدفقات النقدية الأخرى للشركة يعن  تختلف وبشكل معاكا تماما مع ال

في الحقيقة اذا كانت التدفقات النقدية هذ  .وهناك منافع للتنويع تحصل عليها وحدة الإعمال ، (
، مع التدفقات النقدية الأخرى للشركة ( 1)+ناجمة من أي شي إلاأنها ترتبط وبشكل إيجابي تام 

فانه يشير إلىأن التدفقات ( 1-)أما الارتباط السلبي التام . لتنويع فهذا يعني أن هناك منافع ل
 .النقدية للوحدة الإعمال تختلف تماما في الاتجا  عن التدفقات النقدية لوحدة إعمال أخرى

 :م شرات المخاطرة  -2

إن المخاطر التي تواجه جميع المؤسسات المالية يمكن تجز تها إل  ثلاثة أنوا  من منظور 
 :ارة وهي الإد

(Santomero , 1997 :3) 

 .المخاطر التي يمكن تخفيفهاأو تجنبها عن طريق الممارسات التجارية البسيطة -1
 .المخاطر التي يمكن نقلها إل  المشاركين الآخرين -2
 .المخاطر التي يجب ان تدار بنشاط عل  مستوى الشركة -3

دفع الفكر المصرفي إل   وتعرنت البي ة المصرفية إل  العديد من الأزمات مما
من  صبحفأ،التطور لمواجهة هذ  الأزمات ومواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية 

ووصف البعض إدارة المخاطر بأنها عملية . الضروري الاهتمام بإدارة المخاطر المصرفية
إدارة المخاطر في حين إن البعض الأخر يصف ، باستثناء تحديد وتقييم المخاطر ،اتخاذ القرار

بما في ذلك تحديد وتقييم المخاطر واتخاذ القرارات حول قنايا ،باعتبارها عملية متكاملة 



 

 
 

 

وتعرف إدارة المخاطر هي النهج المنتظم لتحديد أفنلمسار للعمل في ظل عدم اليقين ، المخاطر
دراك قنايا المخاطر  لتنظيم وعرفت لجنة ا، ( Bery,2010:80-81)من خلال تحديد وتقييم واع

دارة المخاطر المنبثقة عن هي ة قطا  البنوك في الولايات المتحدة الأميركية  المصرفي واع
Financial Services Round) ) المخاطرة المصرفية بأنها احتمال حصول الخسارة  لوجود

اذ ان مثل هذ  القيود تودي إلىإنعاف قدرة ، قيود تحد من قدرة المصرف عل  تحقيق أهدافه
عل  الاستمرار في تقديم اعماله وممارسة نشاطاته من جهة وتحد من قدرته عل  المصرف 

الإمام )استغلال الفرص المتاحة في بي ة العمل المصرفي من جهة أخرى  
ان تعظيم الربح يوحي ال  مدراء المصارف القيام بالاستثمار في (.  2312:174،والعامري

تفاظ تكاليف واط ة، ومن اجل الحصول عل  عا د نسبة عا د مع اح اعل الموجودات التي تنتج 
ة، وبذلك فان تشغيلية منخفن اكبر يستوجب عل  المصرف المخاطرة بدرجة أعلىأو تكاليف

دارة المخاطر عبارة عن عملية من خلالها يقوم  إرباح تختلف حسب المخاطر التي تمر بها، واع
اطر ذات الصلة بالأنشطة التي تقوم المدراء بتشخيص وتحديد وتقدير ومراقبة وسيطرة عل  المخ

تحتوي الحوكمة و ،(Kochand Macdonald, 2000: 120-121.)بها المؤسسات المالية
ذ وتحديد وتطبيق المسؤوليات واتخا مصارف عل  الخطط والسياسات في ونعالالرشيدة ب

 Bratanovic and)معلومات المصرف في  تحديد المخاطرللحصول عل   ءلةالقرارات والمسا
Greuning 2009:43)،والمصارف تواجه العديد من المخاطر منها: 

 :المخاطر الائتمانية -1

عرفت بأنها مخاطرة عدم تسديد الفوا د أوأصل المبلغ أو كليهما للأوراق المالية أو 
وعرفت أينا (. Hempel and Simonson, 1999:68)القروض في الوقت المحدد 

كل أو جزء من الفوا د المستحقة أوأصل الدين أو كلاهما معا  عن فقدان ةمالناجبأنهاالمخاطر 
سواء بالنسبة للاستثمارات في الأوراق المالية أو القروض وفقا للاتفاقيات والعقود المبرمة، وهناك 
علاقة طردية بين العا د والمخاطر فكلما زادت مخاطر الا تمان بسبب زيادة القروض التي ليست 

كلما زادت العوا د، يعني ذلك ان ( م  نمان يقل عن مبلغ القرضها)من الدرجة الأول  
المصرف يمكنه تخفيض مخاطر الا تمان بنخفيض العا د وذلك بالاحتفاظ بنسبة قليلة من 

، ان من اهم نسب قياا  )371: 2337حنفي، )القروض خارج ف ة القروض من الدرجة الأول  
ة القروض قصيرة الاجل ال  اجمالي الموجودات المخاطرة الا تمانية في المصارف تتمثل بنسب

 ( .Hempel and Simonson, 1999:67: )وعل  وفق الصيغة التالية 

 = إجمالي الا تمان النقدي إل  إجمالي الموجودات 
 إجماليالموجودات الكلية 

 

 إجمالي الا تمان النقدي



 

 
 

 

إن ارتفا  هذا المؤشر يدل عل  ارتفا  المخاطرة الا تمانية للمصرف لان ذلك يعكا 
بالقروض قصيرة الأجل والتسهيلات المصرفية التي عل   زيادة الا تمان النقدي والمتمثل

 . المصرف مواجهتها وخاصة صعوبتها في حالة عدم سدادها من قبل المقترنين 

 : مخاطر السيولة -2

تعرف بأنها احتمال عدم توافر الأموال اللازمة عند الطلب عليها نتيجة لتلبية سحوبات 
تتفاقم مخاطر السيولة ( Rose, 1999:140)بل الزا ن الودا ع، ولمواجهة طلبات الا تمان من ق

عندما لايستطيع المصرف الوفاء بالتزاماته المالية سواء كانت في صورة منح قروض جديدة أو 
فعلية )مقابلة السحوبات عل  الودا ع، وبالمقابل عدم قدرته في الوصول إل  مصادر نقدية جديدة 

عليه عدم كفاية السيولة، ومن الممكن أن يؤدي عدم  للسيولة، الأمر الذي يترتب( أو محتملة
كفاية السيولة إل  انعدام ملاءة المصرف المالية وفقدان العديد من زبا نه وتحولهم إل  المصارف 

، أن من أهم نسب ( 121: 2338الخالدي، )المنافسة الأخرى ومن ثم إلحاق الخسا ر بالمالكين 
:  2313محمد وراني ، : )ثل وفق الصيغة التالية قياا مخاطرة السيولة في المصارف تتم

176  ) 

 = مخاطرة السيولة 

إن ارتفا  هذا المؤشر يعني انخفاض السيولة عل  اعتبار ان ذلك يعكا زيادة الارصدة النقدية 
 . سواء كانت في الصندوق او لدى المصارف والتي يواجه بها المصرف التزاماته المختلفة 

 مخاطر السوق -3

والناتجة من تغييرات في ، من المخاطر الأكثر إثارة وقلق في القطا  المصرفي  هي
 (.Santomero , 1997 :8)المستوى العام لأسعار الفا دة ونسبة أسعار العملات  

ويقصد بها المخاطر التي تتعرض لها الإرباحأو رأا المال نتيجة التغيرات في القيمة 
لتي يحتفظ بها المصرف، وتبرز مخاطر السوق بشكل اكبر في السوقية الكلية للأوراق المالية ا

حالة ارتفا  أسعار الفا دة ولا سيما إذا كانت الزيادة  ير متوقعة فان القيمة السوقية للسندات 
ستنخفض والمصرف الذي يواجه الحاجة لبيع ( كالسندات والقروض الثابتة المعدل)الثابتة الدخل 

المرتفع سيواجه انخفاض سعر الفا دة بالمقابل سيرفع قيمة هذ  الموجودات في سوق السعر 
السندات ثابتة الدخل والقروض ذات السعر الثابت مما يؤدي ال  تحقيق مكاسب رأسمالية 

(Rose,1999:44 ) محمد وراني ، : ) ، وتقاا مخاطرة السوق من خلال المعادلة التالية
2313  :183  ) 

 الأرصدة النقدية لدى المصرف+ النقد 

 إجمالي الموجودات 
 



 

 
 

 

 = مخاطرة السوق 
 

 :تشغيلمخاطر ال -4

إن مخاطر التشغيل تشير إل  احتمالية وجود اختلافات وتباين كبير في نفقات التشغيل 
من ماهو متوقع، أو حصول انخفاض في الدخل الصافي والقيمة الثابتة، بعض المصارف ليا 

في نفا  –لها القدرة في السيطرة عل  التكاليف المباشرة والأخطاء التي تقع من قبل العاملين 
ت يستوجب عل  المصارف أن تقوم باستيعاب الخسا ر المحتملة والواقعة سواء لأسباب تعود الوق

وان المخاطر التشغيلية تظهر . إل  العاملين أو الزبا ن أو قد يتعرض المصرف للتزوير والسرقة
كذلك من الصعوبات التي تقف أمام كيفية قياا المخاطر  ير المتوقعة أو الخسا ر  ير 

واء بسبب النظام المستخدم أو قلة ونعف المعلومات التي تمت الاعتماد عليها أو المتوقعة س
، ( Kochand Macdonald,2000:128-129)مشاكل التزوير والكوارث  ير المتوقعة 

اسلوب  عدة أساليب في قياا المخاطر التشغيلية من هذ  الأساليب( 2) وونعت لجنة بازل 
 (  The Basic Indicator Approach   ( ),2006 :144ΙBasel Ι) المؤشر الأساسي 

 

KBIA   : كلفة رأا المال الخانع للمدخل المؤشر الأساسي. 

GI  : الدخل الإجمالي السنوي الايجابي عل  مدى السنوات الثلاثة المانية . 

N   : عدد السنوات التي دخلها الإجمالي ايجابي. 

α :15  % وفقاً لما تحدد  اللجنة. 

ارف التي تستخدم المؤشر الأساسي ، إن تحتفظ في حيازتها برأا مال أن  المص
من متوسط إجمالي الدخل في (  alphaيرمز لها ) لمخاطر التشغيل ، يساوي نسبة م وية ثابتة 

وتستبعد السنة التي يكون فيها إجمالي دخل المصرف صفراً أو . خلال السنوات الثلاثة السابقة 
ذا حقق المصرف خسارة في سنتين أوأكثر من خسارة ، ويتم احتساب متو  سط سنتين فقط،واع

السنوات الثلاثة الأخيرة ، يطبق الركن الثاني من الاتفاق ، بان يحق لسلطة الرقابة المصرفية إن 
 . تحدد متطلبات رأا المال الواجب الاحتفاظ به لتغطية المخاطر التشغيلية 

                                                           
 الأسلوب النمطيThe standardized Approach )   ) وأسلوب القيا  المتقدم (Advanced Measurement Approach                    )

  (,2006 :146ΙBasel Ι ) 

 المخمنة بالموجوداتالقيمة السوقية 

 القيمة الدفترية لموجودات المصرف

n⁄[ (1…….nGIαX)∑ ]= BIAK 
 



 

 
 

 

 :مخاطر رأس المال  -5

يرجع إل  عدم كفاية رأا المال لامتصاص الخسا ر التي إن وجود هذ  المخاطر 
: 2333رمنان وجودة، )يمكن أن تحدث وبالتالي وصول هذ  الخسا ر للمودعين والدا نين 

285.) 

وتشير مخاطر رأا مال المصرف إل  مقدار الانخفاض في قيمة موجودات المصرف 
مصرف الذي تبلغ فيه نسبة رأا المال قبل أن يلحق الخطر بالدا نين والمودعين وهذا يعني ان ال

يمكنه تحمل انخفاض في قيمة موجوداته مقارنة بمصرف أخر تبلغ فيه % 13إل  الموجودات 
. ويمكن قياا مخاطر رأا المال بمعرفة نسبة تغطية رأا المال للموجودات%. 5هذ  النسبة 

العا د عل  حقوق الملكية وترتبط مخاطر رأا المال بعلاقة طردية مع معامل الرفع المالي ومع 
(Hempel and Simonson, 1999:68 ) وهناك مؤشرات عدة تقيا مخاطر رأا المال ،

 (  335،  2334حنفي و ابو قحف ، : ) من هذ  المؤشرات 

 

 = مؤشر حقوق الملكية إل  الموجودات الخطرة 

 الم شرات المعاصرة  -3

 ( MVA)القيمة السوقية المضافة  -1

ربحية تكلفة رأا المال، وتُعد  صافي إرباح التشغيل بعد طرح تكاليف  تقيا صافي
 Sharma and)مناسبة تحمل لتكلفة الفرصة البديلة لجميع رأا المال المستثمر في الشركة 

Kumar, 2010: 201 ) هو مقياا القيمة ، وذو علاقة وثيقة مع القيمة الاقتصادية المنافة ،
افة والتي تصف الونع الداخلي للمصرف ، إن القيمة وعكا القيمة الاقتصادية المن

الاقتصادية المنافة تمثل الفا ض الاقتصادي المتولد خلال فترة معينة ، في حين القيمة السوقية 
المنافة القيمة التي تم إنشاءها بالاعتماد عل  السوق فيما يتعلق برأا المال الأساسي المستثمر 

أساا السوق من خلال الفرق بين القيمة السوقية لأسهمه  ، إن هذا المؤشر يقم المصرف عل 
ويحسب هذا ( المساهمين ، المدينون )ومقدار رأا المال الذي تم توفير  من قبل المستثمرين 

 (  Gocejna , 2010 :41: ) الشكل وفق العلاقة التالية 

 حقوق الملكية

 الموجودات الخطرة



 

 
 

 

MVA =∑ 

 : حيث أن 
EVAi  = القيمة الاقتصادية المنافة. 

WACC  :لفة الوسطية المرجحة لرأا المال التك . 
 

 ( BSC)بطاقة الدرجات المتوازنة  -2
إن هذا النموذج يعد نموذجا متوازيا بين المقاييا المالية والمقاييا التشغيلية، ويتنمن 

التي تقدم نظرة شمولية للأداء في مجالات  تصاغ في استمارة استبيان مجموعة من المقاييا
وهذا النموذج يرى إنأداء المصرف يكون من خلال . قت نفسهالمصرف المختلفة في الو 

أربعةإبعاد وليا البعد المالي فقط، وهي بعد مالي وبعد الزبون وبعد العمليات الداخلية وبعد 
فالبعد المالي للنموذج موجه نحو تحقيق الأهداف من ( Davidson, 2002,6)التعلم والنمو 

حققة للشركة من خلال العمل عل  تخفيض التكاليف اجل الوقوف عل  مستويات الإرباح المت
بالمقارنة مع المنافسين إل  جانب هدف النمو في المبيعات، وهذا البعد يسع  إل  تحقيق اكبر 

أما بعد الزبون فانه يرتبط بتميز الشركة عن منافسيها ،  عا د عل  الاستثمار لأصحاب المصالح
زبا ن الحاليين وكسب زبا ن جدد والتركيز عل  في السوق ويتم ذلك من خلال الاحتفاظ بال

الجودة العالية للمنتجات المقدمة والأسعار المناسبة والخدمات والعلاقات الجيدة مع الزبا ن، 
والبعد الأخر هو العمليات الداخلية فيتعامل مع الأهداف عبر سلسلة القيمة بدء من البحث 

را بالتصميم والإنتاج والتسويق والتوزيع وذلك من والتطوير وحت  خدمة الزبا ن مابعد البيع مرو 
والبعد الأخير هو بعد التعلم والنمو الذي يسع   إل  . اجل التأكد من كفاءة العمليات التشغيلية

تطوير قدرات العاملين والحصول عل  رناهم من اجل زيادة الإنتاجية وتحقيق الجودة المطلوبة 
زيز قدرات نظم المعلومات وتحفيز العاملين من خلال لكل من العمليات والمنتجات وكذلك تع

، فهذا ( 261 -266: 2312سامرا ي وآخرون، ال. )الحوافز والمكافآت لتقديم أداء متميز للشركة
المؤشر يقدم مساعدة كبيرة في حل مشاكل الر يسة المتعلقة بتقييم الأداء وتنفيذ الإستراتيجية في 

 ( .Zhang and Li ,2009 : 206) المنظمات 

 (EVA)القيمة الاقتصادية المضافة  -3

(1 + WACC )
t

 

EVAi 

t = 1 
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وتم استخدامها ، هي أداة المصرفيين يمكن استخدامها لقياا الأداء المالي للمصرف 
فان المؤشرات مثلا معدل العا د عل  ، 1114في الصناعة المصرفية الأمريكية منذ عام 

تكلفة رأا المال  لا تنظر إل  ( ROE)والعا د عل  حق الملكية ، ( ROA)الموجودات 
المستخدم  ونتيجة لذلك قد توح  هذ  الموشرات إن أداء  المصرف جيد ولكن تكون في الواقع 

تقيا القيمة الاقتصادية المنافة ربح و ، ( (Fraker ,2006 :2تناقص قيمة مساهميها  
مين أن احد المنا. المصرف وذلك بعد ان يتم اقتطا  تكلفة رأا المال الذي كونه هذا الربح
ن يحقق نموا مربحا، أالر يسية للقيمة الاقتصادية المنافة كمقياا للأداء هو أن المصرف يمكن 

اذ قام بقبول جميع الاستثمارات التي تكون عوا دها اكبر من تكلفة رأا مالها وعندما تكون 
القيمة الاقتصادية مساوية للصفر يفترض في المصرف أن يتوقف عن النمو مت  يتم اكتشاف 

ويستخدم النموذج لغرض الربط المباشر بين ، (Gard et al, 2000,80)ستثمارات مربحة ا
الأداء وبين خلق الثروة للمالكين، وكذلك يقيا قيمة الشركة من خلال القيمة الحالية لجميع 
التدفقات النقدية المستقبلية، وبالمقابل فانه يساوي مجمو  رأا المال المستثمر والقيمة الحالية 

بح الاقتصادي المستقبلي ويتمثل بالزيادة المتراكمة للقيمة السوقية، ويجري تحديد  من خلال للر 
 .القيمة الحالية للربح الاقتصادي الحالي والمتوقع

تعد القيمة الاقتصادية المنافة المقياا الأفنلللأداء في حال ان عمليات الشركة 
الشركة يجب ان تحقق العا د  الكافي تركز عل  قيمة أصحابالأسهم، وذلك لأنها تميز بان 

لتغطية المصروفات، ومدفوعات الفا دة عل  الديون، والعا د المطلوب للمالكين، وهذا العا د 
المطلوب بالتالي يجب ان يمثل العا د الأدن  المقبول لتعويض المالكين عن المخاطرة الناجمة 

م القيمة المتولدة خلال مدة محددة يؤشر حج( EVA)ولذلك فان . من الاستثمار في هذ  الشركة
(Koch and Macdonald, 2000: 176- 178 ) لتونيح المعادلة كيفية تقدير حجم ،

 (  7:  2313هندي ، : ) القيمة الاقتصادية المنافة ال  ثروة الملاك 

 تكلفة الأموال –صافي الربح التشغيلي بعد النريبة = القيمة الاقتصادية المنافة 

حية التشغيل اكبر من تكلفة الاموال بمصادرها المختلفة ، حين ذ نكون امام فلو كانت رب
إما لو كانت تكلفة التشغيل هي الاقل ، حين ذ نكون في مواجهة تبديد . خلق او إنافة للثروة 

وبذلك تكون القيمة الاقتصادية المنافة قد أنافت أساا عادل لمكافأة الإدارة ، وفقاً . للثروة 



 

 
 

 

تحقيق إنافةإل  ثروة الملاك ، أي سوف يحصل تحقيق مصلحة الملاك ، هو في  لقدرتها عل 
ذاته تحقيق لمصلحة المجتمع ، لتقدم هذ  القيمة مساهمة أخرى ، هي تفعيل دستور حوكمة 

 . الشركات 
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ية هو مقياا لتقييم أداء المصارف يحسب عل  أساا نسبة قيمة الأسهم السوق
 ,Caprio et al) بالإنافة ال  القيمة الدفترية للمطلوبات إل  القيمة الدفترية للموجودات 

كأحد ( نسبة توبن ) ، تستخدم نسبة التنبؤ بالربحية المستقبلية للاستثمار ( 13 : 2003
المدخلات المتغيرة المهمة في نماذج التحليل المالي الإحصا ي ، كأحد أدوات التحليل ، وعل  

لر م من استخدام هذ  النسبة من قبل الباحثين في المجال المالي ، إلاأن مايؤثير الدهشة ، عدم ا
انتشار هذ  الأداة التحليلية في المجتمع المالي ، واستخدامها بشكل محدود ، ونتيجة صعوبة 
حساب هذ  النسبة تم تبسيطها حيث لاتتطلب عملية الحساب تقدير القيمة السوقية للديون 

لأسهم الممتازة ، وقد تم الاعتماد في تقدير القيمة الاستبدالية للموجودات عل  القيمة الدفترية وا
 (  42 – 43:  2338عثمان ، : )وعل  افتراض ان لها نفا القيمة ، وصيغة المعادلة هي 

Approximate Q = ( MVE + PS + DEBT ) ⁄ TA 
 : حيث إن  

MVE  : سعر السهمX  دية المكتتب بها عدد الأسهم العا. 
PS  : القيمة النقدية للأسهم الممتازة القا مة للمصرف . 

DEBT  : قيمة المطلوبات قصيرة الأجل مطروح منها الموجودات قصيرة الأجل ومناف لها
 .القيمة الدفترية للمطلوبات طويلة الأجل 

TA  : القيمة الدفترية لإجمالي الموجودات المصرف . 
عن الواحد صحيح دل ذلك عل  الأداء الجيد للشركة والربحية العالية  (q)كلما زادت قيمة 

والزيادة في قيمة الشركة يعني ذلك أن القيمة السوقية أعل  من قيمة الموجودات، إماأذا انخفنت 
عثمان، )عن الواحد صحيح فان ذلك يعني أن قيمة الموجوداتأعل  من القيمة السوقية للشركة 

وء ماتقدم من هذا المبحث فان الأداء يعكا مدى تحقق المصرف في ن(.256 -253: 2313
ويعتبر تقييم الأداء المصرفي من الأمور المهمة للأطراف الداخلية  كالادارة ،للاهدافه المخططة 



 

 
 

 

والأطراف الخارجية  كالمود  وذلك للتعرف عل  مدى تحقق المصرف للاهدافه وتحديد نقاط  
وتم الاعتماد عل  مؤشرات ، اهتمامها بالحوكمة ومعاييرها  القوة والنعف مما يعكا عل  مدى

مهمة في قياا الأداء المصرفي للمصارف عينة البحث هو معدل العا د عل  حق الملكية الذي 
وهذا المؤشر لا يأخذ عنصر المخاطرة في الحسبان ،يحدد حصة المالكين من جراء استثماراتهم 

وهو من المؤشرات الحديثة ، المال المعدل بالمخاطرة  والمؤشر الحديث معدل العا د عل  راا،
والذي يأخذ العا د والمخاطرة بالحسبان عل  حدا ، التي تستخدمها الشركات والمصارف العالمية 

 ،سواء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الفصل الثالث

 

 مناقشة نتائج التحليل والاختبار التطبيقي

 

 مناقشة نتائج التحليل التطبيقي: المبحث الأول

 مناقشة نتائج الاختبار:لمبحث الثاني ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الفصل الثالث 
 الإطار التطبيقي 

 المبحث الأول
 مناقشة نتائج التحليل التطبيقي

Discussion of Empirical Analysis Results 

 

يتناول المبحث الأول من الفصل الثالث مناقشة نتائج التحليل ولغرض اجراء التحليل 

انات  التي تم استخراجها من الحسابات  يلتحليل الب( (SPSSبالبرنامج الإحصائي تم الاستعانة

في ( (Excel 2007برنامج  الختامية والتقارير المالية للمصارف عينة البحث واستخدمت  أيضاً 

الأداء تقييم التحليل لحوكمة المصارف بطريقة جونز المعدل أولا ثم  يجرإذأُ عملية التحليل 

اد على موشرات  المعدل العائد على حق الملكية ومعدل العائد على را  المال بالاعتمالمصرفي 

 .المعدل بالمخاطرة

 .نبذة تاريحية عن المصارف عينة البحثـ 0ـ0ـ3

 .مصرف بغداد  -1

مليون ( 111)وبدا براسمال قدره ,(1995)تأسس مصرف بغداد كشركة مساهمة خاصة عام 

ومارس ,مليار دينار عراقي ( 521) 5112غ عام  دينار وتزايد راسماله خلال السنوات فبل

وتوسع المصرف في عملياته المصرفية واصبح ,5/9/1995المصرف عملياته المصرفية في 

حيث ,لمصرف بغداد عام التحول  5112وكان عام  ,1991يمارس الصيرفة الشاملة عام 

مصرف الخليج المتحد  وسع اعماله المصرفية الدولية سواء داخليا او خارجيا وذلك بعد دخول 

 59ويمتلك المصرف ,من راسمال المصرف % 99وشركة العراق القابضة كمساهمين بنسبة 

 .فرع منتشرة في انحاء العراق
 .مصرف الخليج التجاري -5

مليون ( 011)براسمال قدره  1999هو مصرف عراقي تأسس كشركة مساهمة خاصة عام 

وخلال ,لك ليمارس اعمال الصيرفة الشاملة وذ 5111باشر بالاعمال المصرفية عام ,دينار 

ويمتلك , مليار دينار ( 521) 5112السنوات تزايد راسماله عدة مرات فاصبح راسماله في عام 

ويسعى المصرف الى الحفاظ على الموقع ,فرع منتشرة في انحاء العراق ( 59)المصرف 

الخدمات المصرفية للزبائن وتقديم افضل ,الريادي بين المصارف الخاصة العاملة في العراق 

 .والمساهمة في دعم السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي 

 .مصرف الائتمان العراقي  -2

مليون دينار عراقي وتمكن من فتح ابوابه ( 511)براسمال قدره  1991تأسس المصرف عام 

 5112وخلال السنوات تزايد راسماله فاصبح في عام , 19/11/1991للعمل المصرفي في 

وموسسة التمويل % 52منذ مشاركة بنك الكويت الوطني بنسبة ,مليار دينار عراقي ( 121)

وتزايد نسبة المساهمة للبنك الكويت  5112من راس المال المصرف % 11الدولية بنسبة 

استمر المصرف في تعزيز موارده ,5115من رأس المال المصرف في عام % 11الوطني الى 

إسهاما منه في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الخدمات المتميزة  المالية وتطوير خدماته

ولمختلف الأنشطة المصرفية والتجارية والاستثمارية التي تدخل تحت احكام قانون المصارف 

واستمر المصرف في سياسته التوسعية حيث بلغ عدد فروعه في انحاء , 5119لسنة  99رقم 

 .فرع( 12)العراق 

 .للاستثمار مصرف المتحد -9



 

 
 

 

وباشر نشاطه في ,مليون دينار (1111)براسمال  1999هو شركة مساهمة خاصة تأسس عام 

مليار (211)الى  5112وزاد راسماله في عام , 1992العمليات المصرفية والاستثمارية عام 

فرع منتشرة في انحاء ( 12)ويمتلك المصرف,ديناربموافقة الهيئة العامة لشركة المصرف المتحد

ويسعى المصرف الى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعالياته بممارسة اعمال , عراق ال

المصارف الشاملة الذي اقرته الهيئة العامة في اطار السياسة العامة للدولة عن طريق ممارسة 

اعمال الصيرفة التجارية والتخصصية إضافة الى اعمال الصيرفة الاستثمارية وتمويل عمليات 

ت جدوى اقتصادية متوسطة وطويلة الاجل لمشاريع القطاعين الخاص والمختلط الزراعية ذا

 ة باشراف البنك المركزي العراقي والصناعية والتجارية والسياحية والانشائية والخدمي
 .المصرف التجاري العراقي -2

له وباشر عم,منه نقدا % 52مليون دينار دفع ( 121)تاسس كشركة مساهمة خاصة براسمال 

وذلك ,5112مليار ديناربنهاية ( 01)واستمرت الزيادة في راسماله فبلغ  1995الصيرفي عام 

, من راسماله% 99مليار دينار مقابل ( 21)البحرين بمبلغ / نتيجة مشاركة البنك الأهلي المتحد 

 وتتركز اهداف المصرف في الاستمرار في تهيئة البيئة المصرفية الملائمة والمستقرة وتقوية

البنية التحتية واستقطاب الكوادر الوظيفية والموظفين الكفوئين لتعزيز مركز المصرف محليا 

( 11)ويمتلك المصرف .ومواكبة التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي ,وإقليميا ودوليا 

 .فرع منتشرة في انحاء العراق

 :نتائج تحليل الحوكمة المصرفية  -3-0-5

الناتج النهائي والأسا  المحاسبي لكل وحدة اقتصادية ، والهدف تمثل القوائم المالية 

الداخلية ) الأسا  للقوائم المالية توفير البيانات  والمعلومات  لجميع الجهات  ذات  العلاقة 

انات  اللازمة من التقارير المالية السنوية للمصارف عينة البحث يوتم تفريغ الب، ( والخارجية 

المستخدم ( العوائد)تم استخدام مقيا  إدارةالإرباح لأوراق المالية وفي سوق العراق ل والمدرجة

والذي يعد المقيا  الأفضل من بين المقايي  ( Liputri  and Tirok 2009)من قبل الباحثان 

المعتمدة في الكشف عن مدى التلاعب إدارة المصرف في القوائم المالية لتكون القوائم المالية 

أنها تساعد الإدارة والجهات  الرقابية المختلفة الداخلية والخارجية إذ معيارا لحوكمة المصارف

مناسب يكشف  اً عد مؤشرفي الحد من سوء الإدارة ومعالجة أي قصور في آليات  الحوكمة ويُ 

مدى الالتزام او عدم الالتزام بمعايير الحوكمة من قبل الإدارة وتم استخدام النموذج جونز 

لتصنيف المصارف العينة الى مصارف ممارسة ( Modified Jones Model 1995)المعدل 

 إذ يُعدحقات  التخمينية تدارةالإرباح وذلك بالاستناد إلى المتوسط الحسابي للمسلإوغير ممارسة 

المصرف ممار  لإدارةالإرباحإذا ابتعدت  قيمة المستحقات  التخمينية لأي مصرف في اي سنة 

ة ويرمز رأسنوات  الدأثناءسلها  التخمينيةللمستحقات  ة عن متوسطها الحسابي رأسمن سنوات  الد

 التخمينيةالمصرف غير ممار  لإدارةالإرباح اذا اقتربت  قيمة المستحقات   عدوي( 5)لها بالرقم 

ويرمز  التخمينيةة من متوسطها الحسابي للمستحقات  رأسلهذا المصرف في سنة من سنوات  الد

 :ات  الآتية ويتم احتسابها وفقا للخطو( 2)لها بالرقم 

  Total Accrual( TA)حساب إجمالي المستحقات  .1

تمثل المستحقات المدى الذي ينحرف فيه صافي الدخل التشغيلي عن صافي التدفقات النقدية من 

التي تمثل الفرق بين ( 1- 1)الأنشطة التشغيلية ويتم احتساب المستحقات الكلية وفق المعادلة 

لكل مصرف من مصارف (  OCF)فقات النقدية التشغيلية والتد( NoI)صافي الدخل التشغيلي 

 .عينة البحث 



 

 
 

 

 

افي التدفقات النقدية وص , يبينان كيفية حساب صافي الدخل التشغيلي( 5), ( 6) ان  الملحق

 التشغيلية 

صافي التدفقات النقدية من العمليات  -الدخل من العمليات التشغيلية  صافي= إجمالي المستحقات 

 التشغيلية

TAt = NOIt- OCFt ……………(1-1) 

 

 : إذ أنّ 

TAt = المستحقات الكلية للمصرف خلال فترة(t ). 

NOIt = صافي الدخل التشغيلي خلال فترة(t). 

OCFt = صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية خلال فترة(t) . 

أسلوبان لاحتساب إجمالي المستحقات هما أسلوب التدفقات النقدية وثمة


لوب الميزانية وأس


وتم * 

 :سبابالآتية التدفقات النقدية للأ الاستعانة بأسلوب

 .بيانات اللازمة للاحتساب في كافة مصارف العينة لتوفير ال .6

 .تهم رأسفي د( أسلوب التدفقات النقدية ) غلب الباحثين لهذا الأسلوب اعتماد أ .5

ات رأسكما أظهرتها بعض الدلوجود أخطاء في قياس المستحقات باستخدام أسلوب الميزانية  .4

أسلوب التدفق النقدي أفضل طريقة لحساب عدّتو( Hribar and Collins 2000)ة رأسكد

 .المستحقات الكلية 

كشوفاتها خوذة من أوالمعينة البحث مصارف للاحتساب المستحقات  الكلية ( 5ـ6)ويبين الجدول 

 .المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 أسلوب التدفقات  النقدية 

 : الذي يتم بموجبه قيا  المستحقات  الإجمالية عبر المعادلة الآتية 

Tolal Accruals = Net Income from operation – cash flow from operation 
 * أسلوب الميزانية 

 :   المستحقات  الإجمالية من خلال المعادلة الاتية الذي يتم بموجبه قيا

 
 

TAt  : المستحقات  الإجمالية في سنةt   . 

CAt∆   : التغيير في الموجودات  المتداولة في السنةt  . 

Casht∆ : التغيير في النقد ومكافأة النقد في السنةt . 

CLt∆  : التغيير في المطلوبات  المتداولة في السنة t   . 

DCLt∆ :  التغيير في الديون قصيرة الأجل الداخلة ضمن المطلوبات  المتداولة في السنةt   . 

DEPt    : مصاريف الاندثار وإطفاء الموجودات  غير الملموسة في السنة t   . 

At-1 :  إجمالي الموجودات  في السنة السابقة لسنة القيا t   . 

∆CAt-∆Casht -∆CLt+∆DCLt-DEPt 
At-1 

TAt= 



 

 
 

 

 (5-6) جدول 

 

 (الف دينار )لية للمصارف عينة البحث احتساب المستحقات  الكيبين  

 السنة المصرف
 صافي الدخل التشغيلي

NOI 

صافي التدفقات النقدية 
 من العمليات التشغيلية

OCF* 

 المستحقات الكلية
TA** 

 الائتمان

0222 51662121  02323021 - 23121031 

0221 1212206 5021212 6222225- 

0252 1222310  0522006 022162302- 

0255  51236510 523612332- 531232250 

0250  51120011 122162125- 123220213 

0256 52512061  63236121 00031652- 

 المتحد

0222            612213- 5002121 252230022- 

0221 53331222 536621621 523251122- 

0252 22012010 501111235-       522052216    

0255 21626123 22213252- 562232226 

0250 12262560 612262030 622022562- 

0256 22332352 555161331- 513322026 

 الخليج

0222 51121521 15632300 21221226 

0221 2661222 55022025-       51352222       

0252 3611111 1160066- 55210002 

0255 50222203 6323232- 53102212 

0250 63226212 03223251- 30221231 

0256 13120332 515122222- 022116325 

 بغداد

0222 01262121 520253105 522223250- 

0221 51222202 6222053526 6232201523- 

0252 52253122 25222135 36232122- 

0255 02252262 11122622- 26212055 

0250 65666663 622212232 623502265- 

0256 23235216 666101021     022232610- 

 التجاري

0222 1622326 1105522 2002125- 

0221 2226162 22330620 63122262- 

0252 5222233 1023162- 2211622 

0255 3121320 56266111 3212116- 

0250 1052522 22312105 61222252- 

0256 52311056 3166252- 52510165 

 اعداد الباحث بالاعتماد على الكشوفات المالية للمصارف عينة البحث : در المص

 

                                                           
NOI  = الاندثار –مصروفات  العمليات  المصرفية  –إيرادات  الاستثمارات  + مصرفية إيرادات  العمليات  ال+ إيراد النشاط الخدمي- 

 .المصروفات  الإدارية 
**OCF  = الودائع والحسابات   ±دينون الم±القروض والتسليفات   ±الفرق في التخصيصات  الضريبية  ±الاندثار + صافي الدخل

 .الدائنون  ±الجارية 

***TA  = التدفقات  النقدية من العمليات  التشغيلية صافي  -صافي الدخل التشغيلي. 



 

 
 

 

 احتساب قيم معادلة الانحدار. 5

(6-At/6 ( , (At-1  /RECt - REVt ) ,(PPEt/At-1) 

-At) , ( At/6-6)والتي تمثل ادناه ( 5ـ6)الواردة في معادلة   a1  a2  a3يتم تقدير قيم النموذج 

1  /RECt - REVt  ) ,(PPEt/At-1 ) 

انات المالية للمصارف عينة البحث والتي من خلالها يتم يويتم احتسابها من خلال الرجوع إلى الب

 :من خلال معادلة الانحدار التالية (  NDA)احتساب المستحقات غير التخمينية 

TA/At-1 = a1 (1/At-1) + a2 (REVt-RECt/At-1) + a3 (PPEt/At-1) + E …(5-6) 

 :أن إذ

TAt  = إجمالي المستحقات للمصرف للسنة(t ) 

At-1  = إجمالي الموجودات في السنة السابقة لسنة القياس(t ) 

REVt  = التغير في إيرادات السنة الحالية عن إيرادات السنة السابقة 

RECt  =بين السنة الحالية والسنة السابقة  دينةالتغير في الذمم الم 

PPEt  =دات الثابتة كالأبنية والمعدات وأي موجودات تخضع للاندثار في السنة إجمالي الموجو

(t ) . 

E  =العشوائي  الخطأ 

At/6 ( , (At-1  /RECt - REVt  ) ,(PPEt/At-1 )-6)ن قيم كل من ييب( 5ـ4)والجدول 

 بالإضافةإلى المستحقات الكلية والداخلة في نموذج الانحدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 (0-6)جدول 

 (At-1 /   PPEt)، (   At-1  / RECt–REVt)، (   At-1/5) ح احتساب قيم  يوض

 At/0ـ0 السنة المصرف
 At/TAـAt/PPE 0ـAt/RECt-REVt 0ـ0

 الائتمان

 23562212 23221152 ـ 2325525 232202262 0222

 -2325212 23255221 ـ 232265 232201123 0221

 -2.12591  2325222 ـ 2322000 232202221 0252

 23022552  23222632 ـ 23261622 232253221 0255

 53651352 23252212 ـ 23256126  232200153 0250

 -2326131 23222221 ـ 2320051 232252222 0256

 المتحد

 -032122 23251332 ـ 2321222 232015365 0222

0221 232532622 2322221 23222212 2335561- 

0252 232200222 23212232 23205206 23312525 

 23126201 23205502 ـ 2365202  232251026 0255

0250 232251022 23220621 2320522 232260- 

 23632322 23266011 ـ 2320322  232252513 0256

 الخليج

0222 232222212 2355212 23216025 2302266- 

 2326350 23255215 ـ 2351151 232225331 0221

 23252201 23210102 ـ 2326212 232262330 0252

0255 232263232 23231225 23261523 23252512 

0250 232201222 23222226 2322216 23225223 

0256 232206120 23223212 23222253 23532316 

 بغداد

0222 232202216 2320200 2350212 2322226- 

0221 232252251 23221222 23206121 5331250- 

 -2362335 23220352 ـ 2322212  232250233 0252

0255 232252221 23252620 23201220 23252225 

0250 232255201 2322621 -  23202522 5361221- 

0256 232222322 23256225 23202232 2312520- 

 التجاري

0222 232210610 2322030 - 23225221 2350622- 

0221 232222212 2321262 -  23225122 2322211- 

0252 232222222 2322222  23225232 23253561 

0255 232222122 2322320 - 23221133 2325600- 

0250 232222256 23200065 23222253 232125- 

0256 232262221 232210 -  23262202 23202661 

 لمالية للمصارف عينة البحث إعداد الباحث بالاعتماد على الكشوفات ا: المصدر 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  a1, a2, a3تقدير معالم النموذج . 3

وقيا  (  (Multiple Regressionتم تقدير معالم النموذج حسب معادلة الانحدار المتعدد 

( 0256ـ 0222) مستوى الدلالة لكل منها ولكل مصرف من مصارف عينة البحث ولفترة 

وقد كانت  نتائج التحليل (  SPSS)م برنامج الإحصائي وذلك باستخدا( 0ـ5)للمعادلة السابقة 

( 6ـ6)كما موضح في الجدول ANOVA  (Analysis of Variance  )لمعادلة الانحدار اختبار 

 :الأتي 

 (6-6)جدول 

 يبين معاملات  الانحدار ومستوى المعنوية لكل مصرف

 المصرف

  معاملات  الانحدار

 
a1 a 2 6 a P - Value 

A/5 

REV - REC 

 

A/ 

A/PPE A/5 

REV - REC 

A/ 

A/PPE R2 R F P - Value 

 الائتمان
 652330 563220 -202312 المعلمة

23210 23226 23622 2310 2320 2326 2330 

T 23102- 23121 53522 

 المتحد
 533661 -53221 -522301 المعلمة

23223 23130 23253 2323 2310 2322 2302 

T 63201- 2.321- 53252 

 الخليج
 23212 -23253 -26316 المعلمة

23256 23132 23321 2312 2311 65316 2365 

T 23200- 23212- 23162 

 بغداد

 -223336 612321 -1222362 المعلمة

23662 23252 23612 2323 2332 2312 2332 

T 53022- 53262 53222- 

 التجاري

 -53622 -23221 -22351 المعلمة

23301 23211 23122 2322 2333 2310 2322 

T 23131- 23201- 23221- 

 

الذي يقي  قوة العلاقة بين المتغيرات  واتجاهها بين كل ( R)معامل الارتباط ( 6ـ6)يبين الجدول 

ومعاملات  أنموذج والتي تتضمن إجمالي الموجودات  في السنة  التخمينيةمن المستحقات  غير 

 دينةالسابقة التغير في إيرادات  السنة الحالية عن إيرادات  السنة السابقة ناقصا التغير في الذمم الم

كانت  قوية جدا في كل   tبين السنة الحالية والسنة السابقة إجمالي الموجودات  الثابتة في السنة 

لاقة ارتباط على التوالي وهي تشير الى ع( 2311  ،  2310)من مصرف المتحد والخليج بنسبة 

ومعاملات  النموذج بينما كانت  علاقة  التخمينيةطردية قوية جدا بين كل من المستحقات  غير 



 

 
 

 

( 2333 ، 2332 ، 2320) بنسبة ( الائتمان ، بغداد ، التجاري ) الارتباط جيدة لباقي المصارف 

تاثير  ولغرض معرفة مدى. ومعاملات  النموذج  التخمينيةعلى التوالي بين المستحقات  غير 

أم لا نظرا للعلاقة الخطية بينهما فتحليل الانحدار التخمينيةمعاملات  النموذج في المستحقات  غير 

والتابع (  X)يكشف عن حقيقة التأثير بين المتغيرين احدهما مستقل وهي معاملات  النموذج 

ين معامل ويب( .  X)تعتمد على قيمة (  Y)إي بمعنى أن قيمة (  Y) التخمينيةالمستحقات  غير 

والذي يقي  مقدار التباين الحاصل بين المتغير التابع نتيجةالتباين (  R2)التحديد أو معامل التاثير 

الحاصل في المتغيرات  المستقلة ويقي  شدة التأثير كل من أجمالي الموجودات  والتغير في 

فقد  التخمينيةات  غير وإجمالي الموجودات  الثابتة في المستحقدينة الإيرادات  والتغير في الذمم الم

فقط في التغير في المستحقات  غير ( 2310)أشار معامل التأثير في مصرف الائتمان إلى ان 

يعود إلى التغير في متغيرات  النموذج الثلاثة السابق ذكرها والباقي يعود الى متغيرات   التخمينية

الى ان (  R2)التأثير  أما المصرف المتحد كان معاملالتخمينية اخرى تؤثر في المستحقات  غير

يعود إلى التغير في المتغيرات  النموذج والباقي  التخمينيةمن التغير في المستحقات  غير ( 2323)

 . التخمينيةثر في المستحقات  غير تؤيعود إلى متغيرات  أخرى

فهو تأثير قوي من التغير في ( R2 ( )2312)بينما المصرف الخليج فقد كان معامل التأثير 

 R2)يعود الى متغيرات  النموذج ومصرف بغداد فقد أشار معامل التأثير التخمينيةت  غير المستحقا

له تأثير ضعيف مقارنة مع المصارف الأخرى من التغير في المستحقات  غير ( 2323)هو ( 

يعود إلى متغيرات  النموذج والباقي يعود إلى متغيرات  أخرى تؤثر في المستحقات  غير  التخمينية

له تاثير ضعيف مقارنة مع ( 2322)أما المصرف التجاري معامل التاثير يشير الى .  التخمينية

يعود إلىتأثير متغيرات  النموذج  التخمينيةالمصارف الأخرى من التغير في المستحقات  غير 

وبناء على ما تقدم فان  التخمينيةوالباقي يعود الى متغيرات  أخرى تؤثر في المستحقات  غير 

في كل من مصرف المتحد التخمينية ان لها بالغ التاثير في المستحقات  غير متغيرات  النموذج ك

 .ومصرف الخليج الا انها كانت  ضعيفة في باقي المصارف 

في  ) At-1 /5)والذي يمثل  a1اشار ان المتغير الاول (  6 - 6)اما تحليل كما ظهر في الجدول 

ة عكسية بين متغير اجمالي الموجودات  كل المصارف عينة البحث التي كانت  سالبة بمعنى علاق

(At-1 /5 ) اي يعني ان زيادة هذا المتغير يؤدي الى نقصان في  التخمينيةوالمستحقات  غير

كانت  موجبة لدى (  REVt-RECt /At-1) والذي يمثل  a2بينما المتغير  التخمينيةالمستحقات  غير 

تغير يؤدي إلى مأن زيادة هذا المصرف الائتمان ومصرف بغداد بمعنى وجود علاقة طردية اي 

( المتحد ، الخليج ، التجاري ) بينما باقي المصارف  التخمينيةزيادة في قيمة المستحقات  غير 

كانت  سالبة اي علاقة عكسية بمعنى ان زيادة هذا المتغير يؤدي الى نقصان في قيمة المستحقات  

د كانت  موجبة لدى المصرف الائتمان فق(  PPE/At-1)والذي يمثل  a3أما المتغير التخمينيةغير 

والمتحد والخليج بمعنى علاقة طردية فكلما ارتفع هذا التغير يؤدي الى ارتفاع في قيمة 

فقد كانت  سالبة اي علاقة ( بغداد ، التجاري )بينما باقي المصارف  التخمينيةالمستحقات  غير 

 .لتخمينية والعك  صحيح قات  غير اعكسية كلما ازداد هذا المتغير انخفضت  قيمة المستح

 



 

 
 

 

 NDA :Nondiscretionary Accrualتقدير المستحقات غير التخمينية  . 4

عد تقدير معالم نموذج جونز المعدل من خلال معادلة الانحدار لمجموع المصارف العينة في ي 

 : الاتية( 0ـ5)التخمينية من خلال المعادلة كل سنة على حدا تقوم بالحساب المستحقات  غير 

NDAt=a1(1/At-1) + a2( REVt-RECt/At-1)+ a3(PPEt/At-1)…33(2 -1)  

 : حيث أنّ 

NDAt  = للسنة  التخمينيةالمستحقات  غيرt 

ولكل مصرف من المصارف عينة البحث  التخمينيةتقدير المستحقات  غير ( 2ـ6)يبين الجدول 

 ( 0256ـ 0222)لسنوات  

 (2-6)جدول 

 لتخمينيةاحتساب المستحقات  الغير ايوضح 

 السنة المصرف
NOI OCF REV ـREC PPE At-1 NDA 

صافي 
الدخل 

 التشغيلي

التدفق النقدي 
من العمليات 

 التشغيلية 

التغير في 
التغير  -الايرادات 

 بالذمم المدينة

الموجودات 
 الثابتة

إجمالي 
الموجودات 

 السابقة

المستحقات 
 غير التخمينية

 232215 611601 6202531 -2023011 -02323021 51662121 0222 الائتمان

0221 1212206 50212211 52232630- 612556635 662116 532351 

0252 1222310 052200652 223210 - 6252622 6361355 530061 

0255 51236510 523612332- 02121012 2620311 112165 531066 

0250 51120011 122162125- 3201521 2200526 222500151 531220 

0256 52512061 63236121 50232252- 2131020 135121000 535355 

 232523 62021125 232223 -5122222 50021222 -612213 0222 المتحد

0221 53331222 536621621 1222221 2213162 30620135022 530212 

0252 22012010 501111235- 06151255 1202220 261221013 230162 

0255 21626123 22213252- 531210021- 52113212 152111222 231251 

0250 12262560 612262030 512223222 52235222 311201231 230066 

0256 22332352 555161331- 52122626- 06100230 223222225 231122 

 -231522 525211121 2113232  51255221 15632300 51121521 0222 الخليج

0221 2661222 55022025 - 1121260 -  1222022 061122115 230315- 

0252 3611111 1160060- 1262025 - 56121612 012312213 230225- 

0255 50222203 6323232- 52215256 1112022 020263360 230316- 

0250 63226212 03223251- 62112121 53222266 626222226 230552- 

0256 13120232 515122226- 51265122 52532612 202233012 235222- 

 -5131010 636202123 2212206 1166615 520253102 01262121 0222 بغداد

0221 51222202 6222053526 0233132- 56202211 120155222 0132231- 

0252 52253122 25222135 3216562- 05220063 220512556 5133112- 

0255 02252262 11122622- 1221222 02256320 135230352 5332013- 

0250 65666663 622212232 0236135- 02322023 221032663 0235106- 

0256 23235216 666101021 53132265 63102651 5622312122 5236501- 

 -230112 515252123 2262523 -221122 1105522 1622326 0222 التجاري

0221 2226162 22330625 52622626 - 2113226 022322625 230225- 



 

 
 

 

0252 5222233 1023162- 521126 2235200 022622031 230251- 

0255 3121320 56266112 2211232- 1602313 022536262 230012- 

0250 1052522 22312105 1116232 1122221 022223613 230113- 

0256 523110562 3166252- 0261235 - 52511531 016263152 235121- 

 إعداد الباحث بالاعتماد على الكشوفات  المالية للمصارف عينة البحث: المصدر 

 

 DatDisceretionary Accrualsاحتساب المستحقات التخمينية  . 2

في  وسيلة لتحديد عملية التضليل تحديد نسبة التخمين من إجمالي المستحقات  يعد أفضل أنّ 

لكل مصرف من مصارف عينة  التخمينيةمن قبل الإدارة وتحتسب المستحقات  القوائم المالية 

والمستحقات  (  TA)والمتمثلة بين المستحقات  الكلية  ادناه (6-5)البحث كما موضح في المعادلة 

 (  NDA) التخمينيةغير 

DAit=TAit-NDAit…3 (3-5) 

ة رأسارةالإرباح خلال فترة الدقد قامت  بممارسة إد لنتائج المتحصلة عليها أن المصارفوتشير ا

بشكل سالب بهدف تخفيض الإرباح المعلن عنها أما المستحقات   التخمينيةمن خلال المستحقات  

 .الموجبة تهدف الى تضخيم الإرباح المعلنة عنها  التخمينية

 (العوائد)تصنيف المصارف الى ممارسة وغير ممارسة للإدارةالإرباح . 6

لتصنيف المصارف عينة البحث الى ممارسة أو  التخمينيةلمستحقات  تم الاعتماد على متوسط ا

غير ممارسة للإدارةالإرباح واعتبر المصرف غير ممار  للإدارةالإرباحإذا انخفضت  القيمة 

( 2)وأعطيت  رقم التخمينيةفي السنة عن قيمة متوسط مستحقاتها التخمينية المطلقة للمستحقات  

 .المصرفية ومبادئها ومعاييرها أيأنإدارة المصرف تطبق الحوكمة 

خلال التخمينية بينما يعتبر المصرف ممار  للإدارةالإرباح اذا كانت  القيمة المطلقة للمستحقات  

كما موضح في الجدول ( 5)وأعطيت  لها رقم التخمينيةالسنة تزيد عن قيمة متوسط مستحقاتها 

 :الأتي ( 1ـ6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 (1-6)جدول 

 لمصارف الى ممارسة وغير ممارسة للحوكمةيوضح تصنيف ا

 السنة المصرف
المستحقات 

 DAالتخمينية

متوسط 
المستحقات 

 التخمينية
 التصنيف

تصنيف 
المصارف 
ممارسة 
وغير 

لادارة ممارسة
 الارباح

تصنيف 

المصارف 

ممارسة 

وغير 

ممارسة 

 للحوكمة

 الائتمان

0222 23121032 

16162122 

 غير ممارسة 2

 ممار 

 غير ممار  2 -6222220 0221

 غير ممار  2 -022162301 0252

 ممار  5 531232252 0255

 ممار  5 123220212 0250

 غير ممار  2 - 00031655 0256

 المتحد

0222 252230022- 

31152252- 

 غير ممار  2

 حيادي

 غير ممار  2 -523251122 0221

 ممار  5 522052216 0252

 ممار  5 562232220 0255

 غير ممار  2 -622022562 0250

 ممار  5 513322020 0256

 الخليج

0222 21221226- 

22321212 

 غير ممار  2

 ممار 

 غير ممار  2 51352222 0221

 غير ممار  2 55210002 0252

 غير ممار  2 53102212 0255

 ممار   5 30221231 0250

 ممار  5 022116325 0256

 بغداد

0222 522223610- 

222230120- 

 ممار  5

غير 

 ممار 

 غير ممار  2 -6232201505 0221

 ممار  5 -36232135 0252

 ممار  5 26212002 0255

 ممار  5 -623502222 0250

 ممار  5 -022232662 0256

 التجاري

0222 2002125- 

1221150- 

 ممار  5

غير 

 ممار 

 غير ممار  2 -63122262 0221

 ممار  5 2211622 0252

 ممار  5 -3212116 0255

 غير ممار  2 -61222252 0250

 ممار  5 52510165 0256

 إعداد الباحث بالاعتماد على الكشوفات  المالية للمصارف عينة البحث : المصدر 

 

 

 



 

 
 

 

ف عينة البحث بالحوكمة المصرفية ومعاييرها مدى التزام المصار(1-6)يبين الجدول 

ة الإرباح التي تبين مدى التلاعب في القوائم المالية لال نتائج التحليل لممارسات  أداروذلك من خ

التزامها بمبادئ ومعاييرالحوكمة المصرفية والتي تنظم العلاقات  بين  ممن قبل الإدارة وعد

أموال المالكين ورفع للإدارةعدم إساءةالإدارةالادارة والمساهمين وأصحاب المصالح وضمان 

مستوى اداء المصارف وتخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري ويعتبر المصرف 

اكبر من متوسط مستحقاتها  التخمينيةممار  للإدارةالإرباح اذا كانت  القيمة المطلقة للمستحقات  

  للحوكمة المصرفية أماإذا كانت  القيمة فان المصرف يكون غير ممار التخمينية وبالتالي

فهذا يدل على عدم ممارسة التخمينية اقل من متوسط مستحقاتها  التخمينيةالمطلقة للمستحقات  

 .ادارة الارباح وبالتالي فانها تطبق الحوكمة المصرفية 

لايمارسان ( الائتمان ، الخليج ) هما بوجود مصرفين ويشير الجدول أعلاه

باط الحوكمة المصرفية المتمثلة بالانضوهذا يعني ان هذه المصارف تطبق معايير إدارةالإرباح 

الإدارة والشفافية والعدالة والاستقلالية والمسؤولية والمساءلة والوعي الاجتماعي ومن الملاحظ 

إن هذه الحوكمة كانت  في تعمل تحت  مظلة الحوكمة إلاّ ( الائتمان ، الخليج ) أن هذه المصارف 

سنوات  وهي مدة البحث أن هناك سنتين تمار   تبين انه خلال مدة ست  دنىإذحدها الأ

ومصرف الخليج كان يمار  ( 0255،0250) إدارةالإرباح من قبل مصرف الائتمان وهما 

وهذا ينعك  على جودة الحوكمة المصرفية المطبقة (  0256،  0250) إدارةالإرباح لسنتين 

في ممارسة وعدم  حيادياً المصرف المتحد فقد كان ويضعف من دورها في المصرفيين أما 

(  0256،  0255،  0252)ممارسة الحوكمة المصرفية إذ كان يمار  إدارةالإرباح للسنوات  

وهذا يدل على ضعف الالتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية بالمقابل فقد كان غير ممار  

التزامه بتطبيق الحوكمة أي يعك  (  0250،  0221،  0222) للإدارةالأرباح للسنوات  

في ممارسة الحوكمة المصرفية اما المصارف المتبقية من  حيادياً المصرفية وبالنتيجة فقد كان 

عينة البحث المصرف التجاري ومصرف بغداد كانا غير ممارسين للحوكمة المصرفية 

( 0256،  0255،  0252، 0222) فالمصرف التجاري كان يمار  إدارةالإرباح لسنوات  

هذا يدل على ضعف تطبيق الحوكمة المصرفية في المصرف بالمقابل فقد كان غير ممار  و

أي يعك  التزامه بتطبيق معايير ومبادئ الحوكمة  ) 0250، 0221) للإدارةالأرباح للسنوات  

،  0255،  0252،  0222)المصرفية بينما مصرف بغداد مار  إدارةالإرباح في السنوات  

وهذا يبين قيام ( 0221)ممار  للإدارةالإرباح في سنة  وكان غير( 0256، 0250

اجل التأثير على إرباح المصرف وهذا ما  منة المصرفيين باستغلال المعايير المحاسبيإدارة

الي ميؤثر على أداء هذه المصارف وضعف المحافظة على أموالها وموجوداتها واستقرارها ال

 .مة المصرفية نتيجة عدم تطبيقها للمعايير والمبادئ الحوك

تكرارات  ونسب ممارسة وعدم ممارسة المصارف لادارة ( 3ـ6)ويعرض الجدول 

ويلاحظ ان اعلى ( 0256 - 0222)ة رأسالإرباح على مستوى المصارف خلال سنوات  الد

%( 32)والمصرف التجاري %( 26)تكرار لممارسة إدارةالأرباح كان لمصرف بغداد وبنسبة 

ل تكرار في ممارسة إدارة الارباح كانت  لمصرف الائتمان بنسبة واق%( 12)والمصرف المتحد 

 %( .66)ومصرف الخليج بنسبة %( 66)



 

 
 

 

 (3-6)جدول 

 (على مستوى المصارف)التكرارات  والنسب لممارسة وعدم ممارسة المصارف لإدارةالإرباح يبين 

 المجموع غير ممارسة ممارسة السنة

 النسبة رالتكرا النسبة التكرار النسبة التكرار

 %522 3 %32 2 %66 0 الائتمان

 %522 3 %12 0 %12 6 المتحد 

 %522 3 %32 2 %66 0 الخليج

 %522 3 %52 5 %26 1 بغداد

 %522 3 %66 0 %32 2 التجاري

  %22 52 %16 53 الاجمالي 

 اعداد الباحث : المصدر 

وعدم ممارستها رباحللإدارةالإالمصارف فيعرض تكرارات  ونسب ممارسة ( 2ـ6)أما جدول 

ويلاحظ أنأعلى تكرار لممارسة (  0256 - 0222) على مستوى السنوات  خلال سنوات  البحث 

لجميع المصارف عينة البحث %( 22)بنسبة ( 0255،0256) ادارة الارباح كان في عامين 

 %22) بنسبة (  0221،  0222)وفي المقابل كان اقل تكرار لممارسة إدارةالإرباح في عامين 

وقد يرجع الاختلاف في الأرباح بين سنة وأخرى من اجل التهرب  على التوالي%( 232، 

الضريبي او بيان للمستثمر والمودع وغيرهم بان المصرف يحقق أرباح عالية وهي بالحقيقة 

 . أرباح السنة الماضية أضيفت  الى أرباح السنة الحالية 

 (2-6)جدول 

 (على مستوى السنوات ) م ممارسة المصارف لإدارة الإرباح التكرارات  والنسب لممارسة وعديوضح 

 السنة

 المجموع غير الممارسة الممارسة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

0222 0 22% 6 32% 1 522% 

0221 2 232% 1 522% 1 522% 

0252 6 32% 0 22% 1 522% 

0255 2 22% 5 02% 1 522% 

0250 6 32% 0 22% 1 522% 



 

 
 

 

0256 2 22% 5 02% 1 522% 

  %22 52 %16 53 الاجمالي 

 من إعداد الباحث : المصدر 

وقد يرجع ذلك إلى قيام المصارف بالتلاعب في تصنيف محتويات  قائمة التدفقات  النقدية وذلك 

ويلية على أنها مرتبطة تبط بالأنشطة الاستثمارية أو التممن خلال تصنيف بعض البنود التي تر

وذلك من خلال جل التأثير على حجم الإرباح المعلنة أالأنشطة التشغيلية والعك  صحيح من ب

وجود فقرات  في الكشوفات  التدفق النقدي لبعض المصارف كفقرة إيرادات  الاستثمارات  أضيفت  

وأيضا الائتمان النقدي اضيف الى ،الى الجانب التشغيلي  وهي من الفقرات  النشاط الاستثماري 

الاستثماري برغم انه يعتبر من فقرات  النشاط التشغيلي،وتمأجرى تحليل عمودي لنتائج  النشاط

لغرض تحويلها إلى نسب ، لأنهاأرقام (  1-6) الحوكمة لمصارف عينة البحث من الجدول 

كبيرة ولايمكن معاملتها مع مؤشرات  المتغيريين الآخرين التي هي بمثابته نسب ، وكما هو 

 ( . 2 – 6)موضح في الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ( 2 – 6)الجدول 

 مودي لمؤشرات  المتغير المستقل للحوكمة لمصارف عينة البحثيبين نتائج التحليل الع

 DAالتخمينيةالمستحقات  السنة المصرف
نسب المستحقات التخمينية 

 حسب التحليل العمودي 

 الائتمان

0222 23121032 23226 

0221 6222220- 23222 - 

0252 022162301- 23625 - 

0255 531232252 23012 

0250 123220212 53222 

0256 00031655 - 23222 - 

 5 136322202  المجموع

 المتحد

0222 252230022- 53226 

0221 523251122- 23626 

0252 522052216 23266 - 

0255 562232220 23621 - 

0250 622022562- 23232 

0256 513322020 23612 - 

 5 - 616523221  المجموع

 الخليج

0222 21221226- 23652 - 

0221 51352222 23222 

0252 55210002 23221 

0255 53102212 23232 

0250 30221231 23012 

0256 022116325 23213 

 5 022212222  المجموع

 بغداد

0222 522223610- 23261 

0221 6232201505- 23202 

0252 36232135- 23251 

0255 26212002 23202 - 

0250 623502222- 23220 

0256 022232662- 23232 

 5 - 2002122215  المجموع

 التجاري

0222 2002125- 23220 

0221 63122262- 23300 

0252 2211622 23505 - 

0255 3212116- 23552 

0250 61222252- 23326 

0256 52510165 23010 - 

 5 - 12211225  المجموع

 إعداد الباحث : المصدر 

 

 



 

 
 

 

 Return on Equity(  ROE) الملكية  حقـ تحليل معدل العائد على 3ـ0ـ3

معدل العائد على حق الملكية هو المؤشر الأسا  والذي يعد إنموذجاً لتقييم أداء 

الملكية يعد غير معدلاً بالمخاطرة ،  المصرف ، وتقييم الأداء بموجب معدل العائد على حق

قدرة المصرف الكين ويرتبط تحقيق هذا الهدف بيسعى المصرف التجاري إلى تعظيم ثروة المو

على تحقيق الأرباحإلى جانب عوامل أخرى وتستخدم المؤشرات  الربحية التي تعك  الأداء 

ورا مهما في ديمومة الكلي للمصرف ومدى قدرة المصرف على تحقيق العوائد والتي تشكل د

المصارف التجارية وتعزيز منافسة المصرف في البيئة المصرفية وتعد الأرباح من أهم عوامل 

جذب الزبائن إلى المصارف وزيادة ثقتهم بها ورغم تعدد مؤشرات  الربحية التي تقي  أداء 

البحث  ته لقيا  ربحية المصارف عينةرأسفي د اً مهم اً المصارف فقد استخدم الباحث مؤشر

، وفق الصيغة ة وهو معدل العائد على حق الملكية رأسوالتعرف على أدائها خلال سنوات  الد

 :الآتية 

 صافي الدخل       

 

ويقي  هذا المعدل مدى حصول الملاك من وراء استثماراتهملأموالهم في نشاط 

ح المحتجزة فإذا ات  والإربايالمال المدفوع والاحتياط رأ المصرف وتتمثل تلك الأموال في 

كانت  نسبة هذا المؤشر مرتفعة فإنها تدل على قدرة إدارة المصرف في تحقيق إرباحأعلى على 

المال الممتلك  وقدرتها على اتخاذ قرارات  استثمارية وتشغيلية بكفاءة  رأ حقوق الملكية أو

 .والعك  صحيح في حال انخفاضهعالية 

د الضريبة للمصارف عينة البحث للسنوات  ن صافي الدخل بعنايبي( 2)و ( 6)والملحق 

وحقوق الملكية والتي تم استخدامها للاستخراج معدل العائد على حق الملكية (  0256ـ  0222) 

يبين نتائج تحليل ( 1 ـ6)والجدول .من خلال قسمة صافي الدخل بعد الضريبة على حق الملكية 

 .هذا المؤشر 

 ( 1ـ6)جدول 

 ( 0256ـ  0222)عائد على حق الملكية لمصارف عينة البحث لسنوات  نتائج تحليل معدل ال يوضح

 المصرف

 السنة 
 التجاري بغداد الخليج المتحد الائتمان

0222 23252 23262 - * 23651 23022 23212 

0221 23232 23501 23551 23521 23226 

0252 23235 23523 23220 23553 23501 

0255 23522 23531 23212 23510 23212 

 حق الملكية
 = معدل العائد على حق الملكية



 

 
 

 

 إعداد الباحث : المصدر 
 خسارة* 

أنّ نسبة هذا المؤشر تراوحت  بين       ( 1 – 6)وتبين نتائج التحليل في الجدول 

كحد أعلى في مصرف (  23651) رف المتحد و بوصفه الحد الأدنى في المص( ـ 23262)

أي بمعنى ان المصرف المتحد (  0256ـ  0222)الخليج للمصارف عينة البحث خلال المدة 

مالكين أدائه مما ينعك  سلبا على حصص الر ذلك على أثقد  0222والذي حقق خسارة في سنة 

ع مقارنة مع المصارف عينة بينما مصرف الخليج الذي كان معدل العائد على حق الملكية مرتف

تحقيق أرباح على حقوق الملكية وتحسين سمعته المصرفية في لنه يدل على قدرته أالبحث ف

تفاوت  هناك السوق المصرفي وعند المقارنة بين المتوسطات  معدل العائد على حقوق الملكية 

ئد على حق فيما بينها ويظهر هذا التفاوت  بوضوح في الفرق بين اصغر متوسط لمعدل العا

كبر متوسط لمعدل عائد على حق الملكية وهو أو( 23232)الملكية وهو المصرف التجاري 

تكون متوسطاتها متقاربة نوعا ما ،أوجد أن بينما باقي المصارف ( 23530)لمصرف الخليج 

نتائج متوسط بعض المصارف كانت  جيدة كمصرف المتحد والخليج وبغداد وعلى التوالي 

، أن ( 23556)مقارنة مع متوسط المتوسطات  الذي بلغ ( 23525)، (  2.530)، (  23500)

ارتفاع متوسط معدل العائد على حق الملكية لمصرف الخليج عن باقي المصارف عينة البحث 

يعزى إلى النتائج الجيدة التي حققها المصرف في مختلف أنشطته المصرفية سواء الداخلية منها 

دولي نجد ان المصرف قد حقق تقدما جيدا في مجال الحوالات  أو الخارجية فعلى الصعيد ال

الخارجية والاعتمادات  المستندية والأموال المودعة في البنوك الخارجية اما على الصعيد 

الداخلي فنجد ان النشاط الائتماني لمصرف الخليج قد شهد تحسنا مضمونا في مختلف انواعه 

والاستثمار الليلي وحصة  زينةفي الحوالات  الخقروض والتسليفات  إلى جانب الاستثمار الك

عك  ذلك ايجابيا على ارباحه ات  وأرباح بيع وشراء الأسهم مما نالمصرف في إرباح الشرك

الاختلافات  في معدل العائد على حق ( 5 – 6)يوضح الشكل .السنوية وعلى ادائه المصرفي 

 ( .0256 – 0222) ة رأسلمصارف عينة البحث لسنوات  الد( ROE)الملكية 

 

 

 

 

 

 

0250 23500 23512 23022 23500 23221 

0256 23211 23216 23512 23556 23223 

 23232 23525 23530 23500 23220 المتوسط



 

 
 

 

 

 (1 -3)الشكل 
 للمصارف عينة البحث(  ROE) يبين نتائج تحليل معدل العائد على حق الملكية 

 
 

 (RORAC)المال المعدل بالمخاطرة  رأسالعائد على  معدل تحليل -4-1-3

بين عائد ومخاطرة المصرف ، ولهذا فهو المقيا  الحديث ( RORAC)يربط مؤشر 

وحد بين العائد والمخاطرة في آن واحد ، إي يعدل العائد بالمخاطرة ،وهنا جرى للأداء الذي ي

التعديل لرأ  المال بالمخاطرة ، وعندما نقسم صافي الدخل على رأ  المال المعدل بالمخاطرة 

وفي ضوء ما تم تقديمه في ،نحصل على معدل العائد على رأ  المال المعدل بالمخاطرة 

فإننا سوف نستخدم المعادلة التي سيتم تطبيقها  (RORAC)ذجالجانب النظري حول نمو

 :لإغراض البحث وهي كالأتي

=  ( RORAC)المال المعدل بالمخاطرة رأ العائد على 
صافي الدخل

 رأ  المال المعدل بالمخاطرة     
 

حيث ان بسط المعادلة يمثل صافي الدخل بعد طرح منه الضرائب السنوية المفروضة على 

اما بالنسبة إلى مقام المعادلة ، (0256-0222)ة راسصارف عينة البحث خلال سنوات  الدالم

وكما هو مبين في الملحق رقم (RAC)المال المعدل بالمخاطرة والذي يرمز له  رأ المتضمن 

على المعدل العائد ( S)والذي يتم استخراجه من خلال قسمة الانحراف المعياري للدخل ، (1)

 :وفق الخطوات  الآتية( S)وطريقة استخراج الانحراف المعياري ( Rf)اطرة الخالي من المخ

 .جمع صافي الدخل لجميع السنوات  ولكل مصرف على حدة لاستخراج المتوسط الحسابي – 5

 .نستخرج الانحرافات  لكل سنة على حدة من خلال طرح صافي الدخل من الوسط الحسابي – 0

 .ة ولكل مصرفراسة من سنوات  الداحتساب مربع الانحرافات  لكل سن – 6

 ( 1– 6)إلى الجدول إعداد الباحث استناداً : المصدر 

 



 

 
 

 

سنوات  مجموع مربع الانحرافات  على عدد نستخرج الانحراف المعياري وذلك بقسمة  – 2

 .ة ناقص واحد وجذرهراسالد

وذلك بقسمة الانحراف المعياري للدخل ( RAC)المال المعدل بالمخاطرة  رأ نستخرج  – 1

(s ) على المعدل العائد الخالي من المخاطرة(Rf ) أسعار الفائدة للسندات  متوسط والذي يمثل

 .الخزينة الصادرة من البنك المركزي العراقي

( RORAC)المال المعدل بالمخاطرة  رأ نطبق المعادلة الأساسية لمعدل العائد على  – 3

 (.52 -6)لمخاطرة وكما هو موضح في الجدول المال المعدل با رأ بقسمة صافي الدخل على 

 

 (52-6)الجدول 

ة راسلمصارف عينة الد( RORAC)المال المعدل بالمخاطرة  رأ ئج تحليل نموذج معدل العائد على انتوضح ي

(0222 – 0256 ) 

 إعداد الباحث بالاعتماد على الكشوفات  المالية والتقارير السنوية لمصارف عينة البحث: المصدر

خلق إيرادات  يتوجب الاستثمار ضمن معدل عائد خالي من المخاطرة لكي  جلومن أ

مال معدل  رأ ولكن في حالة زيادة المخاطر فيجب تخصيص ، يغطي الانحراف المعياري

 .رافات  المعيارية للإيرادات او أكثر من الانح 0مخاطرة مساوي بال

 رأ العائد على  أن المصارف عينة البحث متفاوتة في معدل(52- 6)يبين الجدول 

فان مصرف الائتمان كان أعلى نسبة في معدل العائد على ، (RORAC)المال المعدل بالمخاطرة 

اي انه يخصص هذه النسبة من ( 23561)بنسبة  0250المال المعدل بالمخاطرة في سنة  رأ 

 0221 و 0222نسبة كانت  عام  وأدنى، إيراداته لمواجهة المخاطر المستقبلية التي قد تواجهه

إما المصرف المتحد والذي تعرض إلى خسارة عام ، على التوالي ( 23211)(23253)وهي 

 المصرف

 السنة 
 التجاري بغداد الخليج المتحد الائتمان

0222 23253 23220 -  23211 23522 23233 

0221 23211 23262 23202 23556 23222 

0252 23211 23220 23253 23212 23511 

0255 23556 23211 23260 23510 23221 

0250 23561 23502 23226 23530 23526 

0256 23221 23222 23515 23012 23503 

 23522 23532 23211 2322 23222 المتوسط



 

 
 

 

وهو  0250وأعلى نسبة كانت  له في عام (  - 23220)وهي أدنى نسبة للمعدل العائد  0222

( 23515)بنسبة  0256إما مصرف الخليج فكانت  أعلى نسبة للمعدل العائد في عام (. 23502)

ومصرف بغداد ، على التوالي ( 23253) (23202)فكانت   0252و  0221 وأدنى نسبة عام

عام ( 23212)وأدنى نسبة ( 23012)بنسبة  0256كانت  أعلى نسبة له في معدل العائد في عام 

( 23222)وأدنى نسبة  0252عام ( 23511)وإما المصرف التجاري فكانت  أعلى نسبة ، 0252

مع  ةمقارن( 23212)رف عينة البحث مجتمعة ويبلغ المتوسط العام للمصا. 0221عام 

ويعود (. 23532)المتوسطات  الحسابية للمصارف فان مصرف بغداد كان أعلى نسبة والبالغة 

وارتفاع . السبب إلى توجه مصرف بغداد إلى الاهتمام الكبير بإدارة المخاطرة المصرفية

فية واستثماراته المالية خلال الإيرادات  السنوية التي يحصل عليها المصرف من عملياته المصر

يوضح .مع المصارف الأخرى لعينة البحث مقارنةة وهذا يعك  أدائه الجيد راسسنوات  الد

( RORAC)المال المعدل بالمخاطرة  رأ الاختلافات  في معدل العائد على ( 3-2)الشكل 

 (.0256-0222)ة راسف عينة البحث لسنوات  الدرللمصا

 (3-2)الشكل 

للمصارف عينة البحث لسنوات  ( RORAC)المال المعدل بالمخاطرة  رأ ليل معدل العائد على نتائج تح يوضح

 (.0256-0222)ة راسالد

 
 ( 52– 6)إعداد الباحث استناداً إلى الجدول : المصدر

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 المبحث الثاني
 مناقشة نتائج الاختبار

Discussion of Test Results 

ئجالاختبارالتطبيقيلدورالحوكمةالمصرفيةفيمعدلالعائدعلىحقالملكييتناولهذاالمبحثمناقشةنتا
، للأداءالمص                                رفي( RORAC) المالالمعدلبالمخاطرةرأس                                ةومعدلالعائدعلى

 Statistical)                 ولتحقيقذلكتماستخدامبرنامجالحزمةالإحص    ائيةللعلومالاجتماعية
package for Social Sciences: Spss )

 person linearديدهذاالدورتماستخدامالنموذجمعاملالارتباطالخطيلبيرس  ونولغرضمعرفةوتح
correlationcoefficientوأنموذجالانحدارالبس                               يطsimple 

regressionوقب  ل إن نب  دأ بع  رض نت  ائج  لتحديدنوعيةاثرالحوكمةالمصرفيةفيالأداءالمص  رفي ،

 ( . 55- 6)في جدول  الارتباط والاختبار نعرض المعلومات  المتعلقة بالمتغيرات  البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة المصرف
الحوكمة / المتغير المستقل 

 المصرفية
معدل / المتغير التابع 

 العائد على حق الملكية 

معدل / المتغير التابع 
العائد على رأس المال 

 المعدل بالمخاطرة

 الائتمان

0222 23226 23252 23253 

0221 23222 - 23232 23211 

0252 23625 - 23235 2.129 

0255 23012 23522 23556 

0250 53222 23500 23561 

0256 23222 - 23211 23221 

 المتحد

0222 53226 23262 -  23220 -  

0221 23626 23501 23262 

0252 23266 - 23523 23220 

0255 23621 - 23531 23211 

0250 23232 23512 23502 

0256 23612 - 23216 23222 

 جالخلي

0222 23652 - 23651 23211 

0221 23222 23551 23202 

0252 23221 23220 23253 

0255 23232 23212 23260 

0250 23012 23022 23226 

0256 23213 23512 23515 

 بغداد

0222 23261 23022 23522 

0221 23202 23521 23556 

0252 23251 23553 23212 

0255 23202 - 23510 23510 

0250 23220 23500 23530 

0256 23232 23556 23012 

 التجاري
 

0222 23220 23212 23233 

0221 23300 23226 23222 

0252 23505 - 23501 23511 

0255 23552 23212 23221 

0250 23326 23221 23526 

 يبين متغيرات  البحث ( 55 -6)جدول 



 

 
 

 

 

 عرض ومناقشة نتائج اختبار علاقة الارتباط -3-5-0

إن الهدف من دراسة معامل الارتباط هو الكشف عن قوة أو درجة العلاقة بين 

مؤشراً اولياً عن العلاقة بين الحوكمة المصرفية ( R)يعد معامل الارتباط ، متغيرين أوأكثر

معدل العائد على رأ  المال المعدل ، معدل العائد على حق الملكية)والأداء المصرفي 

هناك علاقة ارتباط معنوية ذات  )وقد نصت  الفرضية الفرعية الأولىللدراسة بان (. بالمخاطرة

 (.دلالة إحصائية بين مؤشر الحوكمة المصرفية ومؤشرات  الأداء المصرفي في عينة الدراسة

بين المتغير المستقل والمتغير التابع علاقة طردية علاقة الارتباط  تكون نْ أفترض ي

 .وذلك يعني انه عندما تكون هناك حوكمة مصرفية فان الأداء المصرفي سوف يرتفع، موجبة

غير ان نتيجته لا يصبح موثوقاً ، ورغم وجود دلالة معامل الارتباط بين المتغير المستقل والتابع

الذي يبين صحة ( t)ويتم ذلك بموجب اختبار ، باطبها إلا بعد التحقق من معنوية هذا الارت

نتائج التحليل والاختبار لعلاقات  الارتباط ومدى ( 3-12)ويتضمن الجدول . ةراسفرضية الد

 .معنويتها في مصارف العينة

نتائج تحليل واختبار علاقة الارتباط بين الحوكمة المصرفية ومؤشرات العائد على يوضح ( 05– 3)الجدول 

 المال المعدل بالمخاطرة في المصارف عينة البحث رأسية ومعدل العائد على حق الملك

 
مؤشر العائد على حق 

 الملكية
 RORACمؤشر 

 R المصرف
to 

 المحسوبة
R 

t0 

 المحسوبة

 03250 23221 03522 0.731 الائتمان 

 - 23216 - 23610 - 53326 - 23301 المتحد

 23532 23136 23321 23602 الخليج

 - 23253 - 23622 23215 23203 دبغدا

 - 23512 - 23222 - 23601 - 23535 التجاري

 6: درجة الحرية و  1712: مستوى الدلالة عند   57270: الجدولية  tقيمة * 

بين الحوكمة المصرفية ( R)أن معامل الارتباط ( 3-12)تشير النتائج في الجدول 

لمصرف الائتمان يظهر قيمة ، كمتغير تابعكمتغير مستقل ومؤشر العائد على حق الملكية 

بين الحوكمة المصرفية ومعدل  قوية يفسر وجود علاقة ارتباط طردية موجبة ( 0.731)مقداره 

بمعنى ان كلما ازدادت  الحوكمة المصرفية ازداد الأداء المصرفي ، العائد على حق الملكية

حيث بلغت  ( t)لك عن طريق اختبار ولأجل التحقق من معنوية هذا الارتباط ويتم ذ.قويةبنسبة 



 

 
 

 

وهي بذلك اصغر ( 6)ودرجة حرية ( 0.05)عند مستوى الدلالة ( 2.144)المحسوبة ( t0)قيمة 

مما ( 6)عند درجة حرية ( 0.05)عند مستوى الدلالة ( 2.571)من قيمتها الجدولية البالغة 

وبالتالي لا يمكن . ةراسدو إن نتيجته لاتدعم فرضية العدم معنوية هذا الارتباط ،  يشير إلى

والأداء المصرفي ( متغير مستقل)اعتماد نتيجة الارتباط لتفسير العلاقة بين الحوكمة المصرفية 

إلى علاقة ( 23602)والذي بلغ ( R)يشير معامل الارتباط ، أما المصرف الخليج  ( متغير تابع)

( الأداء المصرفي)ية طردية ضعيفة بين الحوكمة المصرفية ومعدل العائد على حق الملك

( 0.05)بمستوى الدلالة ( 23321)يبلغ ( 2t)ولأجلإثبات  معنوية هذا الارتباط فقد كان اختبار 

( 0.05)عند مستوى الدلالة ( 2.571)الجدولية والبالغة ( t)اقل من قيمة ( 6)ودرجة الحرية 

ى ضعف الارتباط بين مما يشير الى عدم معنوية هذا الارتباط وهذا يعني ال( 6)ودرجة الحرية 

اي ان المصرف . ةرأسالمتغير المستقل والمتغير التابع وعدم وجود انسجام مع فرضية الد

لتعظيم مصلحته الخاصة على مصلحة ( الحوكمة)يمار  الحوكمة المصرفية ولكنها تستخدم 

 .المجتمع

جداً لمصرف بغداد فقد كانت  علاقة طردية ضعيفة ( R)نتائج معامل الارتباط  بينما

بين المتغير المستقل الحوكمة المصرفية والمتغير التابع معدل العائد على حق ( 23203)وبلغت  

المحسوبة قد ( 2t)للتحقق من معنوية الارتباط تبين ان قيمة ( t0)وبالرجوع الى اختبار ، الملكية

ولية الجد( t)اقل من قيمة ( 6)ودرجة الحرية ( 0.05)عند مستوى الدلالة ( 0.051)بلغت  

عدم المعنوية  الىمما يشير ( 6)ودرجة الحرية ( 0.05)عند مستوى الدلالة ( 2.571)والبالغة 

 .ةراسهذا الارتباطونتيجته لا تدعم فرضية الد

( المتغير المستقل ) مما سبق أن نتائج الارتباط تؤشر بأن العلاقة بين الحوكمة المصرفية 

، كانت  علاقة ارتباط موجبة وطردية وجيدة في ( تابع المتغير ال)ومعدل العائد على حق الملكية 

مصرف الائتمان ، عك  بعض المصارف الأخرى التي كانت  علاقة الارتباط طردية وموجبه 

وضعيفة كمصرف الخليج وبغداد ، بمعنى أن هناك حوكمة مصرفية إلاأن الحوكمة ضعيفة 

من اجل تعظيم ربحيته  وهذا يعني أن المصرف يمار  الحوكمة لتحقيق مصالحه الخاصة

وثروة ملاكه على حساب مصلحة المجتمع ، أما مصرف المتحد والتجاري فقد كانت  علاقة 

الارتباط عكسية وسالبة مما يعني أن وجود الحوكمة المصرفية لايؤثر على أدائها المصرفي 

ت  الفرضية ومن النتائج التي تم التوصل اليها لم يتم إثبا، ( معدل العائد على حق الملكية )

هناك علاقة ارتباط معنوية ذات  دلالة احصائية بين )ة والتي نصت  بان راسالفرعية الأولىللد

وهذا يعني قبول ( ةرأسمؤشر الحوكمة المصرفية ومؤشرات  الأداء المصرفي في عينة الد

فرضية العدم والتي تنفي وجود علاقة ارتباط معنوية بين الحوكمة المصرفية والأداء المصرفي 

 (.معدل العائد على حق الملكية)

الحوكمة )وتشير النتائج في نف  الجدول أعلاه فيما يخص العلاقة بين المتغير المستقل 

أن معامل ( RORACالمال المعدل بالمخاطرة رأ معدل العائد على )والمتغير التابع ( المصرفية

د علاقة ارتباط طردية يفسر وجو( 23221)لمصرف الائتمان يظهر قيمة مقداره ( R)الارتباط 

معدل العائد )بمعنى إن كلما ازدادت  الحوكمة المصرفية ازداد الأداء المصرفي ، جيدة موجبة 

ولأجل التحقق معنوية هذا الارتباط وذلك عن ( RORACالمال المعدل بالمخاطرة  رأ على 



 

 
 

 

( 0.05)عند مستوى الدلالة ( 2.012)المحسوبة ( t0)حيث بلغت  قيمة ( t)طريق اختبار 

( 0.05)بمستوى الدلالة ( 2.571)وهي اصغر من قيمتها الجدويلة البالغة ( 6)ودرجة الحرية 

 .ةراسوهذا لايدعم فرضية الد. مما يشير إلى عدم معنوية هذا الارتباط( 6)عند درجة حرية 

ويعك  علاقة طردية ( 23136)بلغ ( R)بينما مصرف الخليج كان معامل الارتباط 

وهي اكبر ( 23532)المحسوبة تبلغ ( t0)ين المتغيرين وكانت  معنويتها باختبار موجبة وقوية ب

مما يشير ( 6)ودرجة الحرية ( 0.05)عند مستوى الدلالة ( 2.571)من قيمتها الجدولية البالغة 

ة وبالتالي يمكن اعتماد نتيجة الارتباط راسدعم فرضية الدوهذا يمعنوية هذا الارتباط  إلى

معدل العائد على )والمتغير التابع ( الحوكمة المصرفية)بين المتغير المستقل  لتفسير العلاقة

 (.RORACالمال المعدل بالمخاطرة رأ 

نستنتج مما سبق إن نتائج الارتباط تؤشر إلى وجود علاقة طردية موجبة بين المتغير 

معدل بالمخاطرة المال ال رأ معدل العائد على )والمتغير التابع ( الحوكمة المصرفية)المستقل 

RORAC )بغداد ، المتحد)تتراوح بين الضعيفة لمصارف ، متفاوتة بين المصارف عينة البحث

بمعنى أن زيادة الحوكمة المصرفية في والائتمان ، وقوية جداً في مصرف الخليج ( والتجاري

نسبة أيأن هناك تطبيق للحوكمة المصرفية ولكن ب، المصارف تؤدي إلى زيادة الأداء المصرفي

ويستدل من النتائج التي تم التوصل إليها بأنه لم يتم إثبات  الفرضية الفرعية ، قليلة جداً 

هي بالاتجاه ولكنها ضعيفة ( بغداد والتجاري، المتحد، الائتمان)ة في المصارف راسالأولىللد

قة حيث أثبتت  نتائج اختبار المعنوية لعلامعنوية وهذا يرجع الى نتائج الحوكمة الضعيفة ، 

الارتباط في هذه المصارف إلىأنها غير معنوية وهذا يعني قبول فرضية العدم التي تنفي وجود 

معدل العائد )والمتغير التابع ( الحوكمة المصرفية)علاقة ارتباط معنوية بين المتغير المستقل 

بينما هناك علاقة ارتباط ، الأداء المصرفي( RORACالمال المعدل بالمخاطرة  رأ على 

دية وموجبة وقوية ووجود معنوية لهذا الارتباط في مصرف الخليج وهذا يعني صحة طر

هناك علاقة ارتباط معنوية ذات  دلالة )ة والتي نصت  بأن راسالفرضية الفرعية الأولىللد

وقد ( ةراسإحصائية بين مؤشر الحوكمة المصرفية ومؤشرات  الأداء المصرفي في عينية الد

رف بوجود إدارة تدقيق داخلي موضوعية وكفوءة ومستقلة وذلك يرجع ذلك إلى اهتمام المص

وتقديمها خدمات  استشارية مهمة لتحسين عمليات  ، لتحقيق مبادئ و أسسالإدارة الرشيدة

وفق معايير التدقيق الداخلي لتحسين كفاءة عمليات  إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ، المصرف

ن مخاطر تعرض المصرف لأي عمليات  أو وذلك من اجل تخفيض إلىأدنى حد ممكن  م

واهتمامه بإدارة المخاطر لا سيما تاكيده على تجنب ، ممارسات  غير صحيحة أو غير قانونية

لقروضه إذ شارك بشكل فعال في شركة  و اوجد المصرف ضماناً إضافياً ، مخاطر الائتمان

من مبلغ القرض في  %75 الكفالات  المصرفية التي تلتزم بموجب الاتفاق معها تسديد ما نسبته

ترض إلى جانب ذلك تشكيل لجان مشتركة من الإدارة التنفيذية قحال عدم تسديده من قبل الم

من اجل (كالجنة المتخصصة في متابعة الديون المتعثرة ) العليا ومن أعضاء مجل  الإدارة

ج الارتباط بين ولإيجاد المقارنة لنتائ .خاطر والعوائدمالتحقيق التوازن الأمثل بين مستوى 

المتغيرات  المستقلة والتابعة ، بينت  ان ضعف في  تطبيق الحوكمة المصرفية أثر ذلك  في نتائج 

مما يعنى  ان وجود ،( عينة البحث )المعدل العائد على حق الملكية وفي جميع المصارف 

على رأ  الحوكمة المصرفية لا يزيد من معدل العائد على حق الملكية ، بينما معدل العائد 



 

 
 

 

المال المعدل بالمخاطرة والذي يأخذ عنصر المخاطرة بالحسبان فانه تأثر بوجود الحوكمة 

المصرفية لبعض المصارف إي إن وجود الحوكمة يزيد من معدل العائد على رأ  المال 

المعدل بالمخاطرة ، وهذا يعني الاهتمام بالحوكمة لدورها الكبير في الحفاظ على أموال 

لمالكين وتقليل من المخاطر التي تواجهها المصارف مما ينعك  ذلك ايجابياً على المودعين وا

 .أدائها المصرفي والمحافظة على مكانتها المصرفية في البيئة المصرفية 

 

 Simple Regressionعرض ومناقشة نتائج الانحدار البسيط  2-2-3

 ROEى حق الملكية معدل العائد علبالحوكمة المصرفية اثر نتائج تحليل  1-2-2-3

صرفية والأداء المصرفي كما يساعد معامل الارتباط على بيان العلاقة بين الحوكمة الم

( الحوكمة المصرفية)وأما الانحدار فأنه يبين اثر المتغير المستقل ، الفقرة السابقة يفبينا 

لمتغير المستقل وكذلك مقدار وشدة التأثير والعلاقة بين ا، (الاداء المصرفي)بالمتغير التابع 

(Іndependent ) والمتغير التابع(Dependent) 

ة تم الاستعانة بالانحدار الخطي راسة للدثجل اختبار الفرضيتين الفرعيتين الثانية والثالومن أ

 .للوصول إلى النتائج Simple Regressionالبسيط 

ة المصرفية ومعدل العائد على حق يوضح نتائج تحليل واختبار علاقة الانحدار بين الحوكم( 56- 6)الجدول 

 ةراسالملكية في مصارف عينة الد

 المصرف
 الثابت 

â 
معامل 

 bالانحدار 
R2 Fo المحسوبة Sig 

معنوية 
 العلاقة

 23522 - 23566 المعلمة الائتمان 
23161 23112 23211 N.S 

t003522 - 23236 المحسوبة 

 - 23303 23026 المعلمة المتحد
23615 03125 23522 N.S 

t053326 23603 المحسوبة - 

 23320 23212 المعلمة الخليج
23520 23211 23162 N.S 

t023321 23600 المحسوبة 

 23062 23566 المعلمة بغداد
23225 23226 23130 N.S 

t023215 23512 المحسوبة 

 - 23321 23056 المعلمة التجاري
23203 23523 23235 N.S 

t023601 53622 لمحسوبةا -  

 4:ودرجة الحرية  1712عند مستوى الدلالة ( 2.78)الجدولية ( t)قيمة * 

 (  2،0)ودرجة الحرية  1712عند مستوى الدلالة ( 6760)الجدولية ( F)قيمة * 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

المستقل مقدار وحدة  مقدار التغير في الانحدار في المتغير التابع عندما يتغير المتغير( b)معامل الانحدار *

 .واحدة

 .يشير إلى مقدار تفسير المتغير المستقل للتغير الحاصل في المتغير التابع( R2)معامل التحديد *

وهي معادلة لمعرفة معنوية تأثير ( y=a+bx)يستعمل لغرض بيان معنوية معادلة الانحدار اي ( F)اختبار *

 .المتغير المستقل في التابع

 .التابعوالذي يفسر مقدار التغير في المتغير ( b)معنوية معامل الانحدار بيان ( t)اختبار *

نتائج تحليل واختبار علاقات  الانحدار في المصارف عينة ( 56 – 6)يبين الجدول 

نسبتها (  â)البحث ، حيث تشير نتائج الانحدار لمصرف الائتمان أن معلمه الحد الثابت  

مؤشر )ة المصرفية مساوية للصفر فالأداء المصرفي بمعنى عندما تكون الحوكم(  - 23566)

( to)وهي علاقة عكسية ، بينما يشير (  - 23566) يقل بنسبة ( معدل العائد على حق الملكية 

الجدولية ( t)لأنها اصغر من ( â)عدم معنوية الحد الثابت  (  - 23236)المحسوبة والتي بلغت  

الذي ( b) أما معامل ( . 2)ودرجة الحرية (  2.21)عند مستوى الدلالة (  0322)والتي بلغت  

يشير إلى ( معدل العائد على حق الملكية )يظهر العلاقة الخطية بين الحوكمة والأداء المصرفي 

معدل التغير في الأداء المصرفي عندما تتغير الحوكمة المصرفية وحدة واحد ، فيشير الى 

) العائد على حق الملكية كما يشير معامل وجود علاقة طردية بين الحوكمة المصرفية ومعدل 

b ) الموجب ، ويدل معامل الانحدار(b ) الى ان زيادة الحوكمة المصرفية بمقدار وحدة واحد

وحدة ، (  23522)بمقدار ( معدل العائد على حق الملكية ) يؤدي إلى زيادة الأداء المصرفي 

( 0322) الجدولية ( t)وهي اصغر من  (03522)المحسوبة والتي بلغت  ( to)بينما يشير اختبار 

، اما معامل التحديد ( b)بعدم معنوية معامل ( 2)ودرجة حرية ( 2321)عند مستوى الدلالة 

(R2  ) معدل ) بالمتغير التابع ( الحوكمة المصرفية )والذي يشير إلى شدة تأثير المتغير المستقل

وهذا يعني ان (  23161) ، وبلغت  قيمته  وقوة العلاقة الخطية بينهما( العائد على حق الملكية 

فقط من التغير في الأداء المصرفي للمصرف يعزى إلى مستوى التغير في الحوكمة (  23161)

المصرفية والباقي يعود إلى متغيرات  أخرى مؤثرة في الأداء المصرفي ، وتؤشر هذه النتيجة 

( معدل العائد على حق الملكية ) رفي حالة تأثير جيدة نسبياً للحوكمة المصرفية في الأداء المص

( 3335) الجدولية والبالغة ( F)وهي اقل من ( 23112) المحسوبة بنسبة ( F) ، وأشار اختبار 

وهذا يدل على عدم معنوية معامل التحديد ( .  5، 1)ودرجة حرية ( 2321)وعند مستوى دلالة 

هناك تاثير معنوي ) تي تنص ، وفي ضوء نتيجة الاختبار هذه ترفض الفرضية الثانية وال

ويؤخذ بفرضية العدم ( لمؤشر الحوكمة المصرفية في مؤشر معدل العائد على حق الملكية 

معدل العائد على ) والتي تنفي وجود علاقة خطية بين الحوكمة المصرفية والأداء المصرفي 

 (.حق الملكية 

( â)ليل أن قيمة الثابت  أما المصرف الأخر وهو المصرف المتحد فقد بينت  نتائج  التح

عندما تكون الحوكمة ( معدل العائد على حق الملكية)والذي يقي  نسبة الأداء المصرفي 

بمعنى عندما تكون الحوكمة المصرفية ( 0.243)نسبتها كانت  ، المصرفية مساوية الى صفر

تي بلغت  المحسوبة وال( to)بينما تشير ( 0.243)مساوية للصفر فالأداء المصرفي لن يقل عن 

عند مستوى دلالة ( 2.78)الجدولية وقيمتها ( t)بوجود معنوية لانها اكبر من ( 4.326)



 

 
 

 

وهي علاقة عكسية بين ( -  0.626)بلغ ( b)اما معامل الانحدار ( 4)ودرجة حرية ( 0.05)

إي يعني زيادة الحوكمة المصرفية سيؤدي الى انخفاض ، الحوكمة المصرفية والأداء المصرفي

( to)وللاثبات  مدى المعنوية فقد تبين ان اختبار ، وحدة( 0.626)المصرفي بمقدار الاداء 

عند مستوى ( 2.78)الجدولية وبلغت  قيمتها ( t)وهي اقل من قيمة ( 1.603-)المحسوبة بلغت  

والذي يشير ( R2)معامل التحديد  ،وهذا يدل على عدم معنوية ( 4)ودرجة حرية ( 0.05)دلالة 

فيشير الى ان ( معدل العائد على حق الملكية)مة المصرفية في الاداء المصرفي شدة تأثير الحوك

من التغير في الأداء المصرفي يعزي إلى مستوى التغير في الحوكمة المصرفية ( 23615)

ووجد عدم ، والباقي يعود الى متغيرات  أخرى مؤثرة في الأداء المصرفي وهو تأثير ضعيف

الجدولية والبالغة ( F)مع ( 03125)المحسوبة والتي بلغت   (Fo)معنويته من خلال مقارنة 

ومما سبق فان الفرضية الفرعية (. 5،  1)ودرجة حرية ( 0.05)عند مستوى دلالة ( 6.61)

معدل العائد على )الثانية تم رفضها وذلك لضعف تأثير الحوكمة المصرفية في الأداء المصرفي 

 .لخطية بينهما والأخذ بفرضية العدموعدم وجود معنوية العلاقة ا( حق الملكية

( 0.058)بنسبة ( â)بينما نتائج التحليل لمصرف الخليج فقد أشارت  قيمة الحد الثابت  

بمعنى عندما تكون الحوكمة المصرفية مساوية للصفر فالاداء المصرفي لن يقل عن هذه النسبة 

( t)نوية لأنها اصغر من بعدم وجود مع( 0.322)المحسوبة والتي بلغت  ( to)وقد اشارت  قيمة 

 (.4)ودرجة حرية ( 0.05)عند مستوى دلالة ( 2.78)الجدولية وقيمتها 

معدل العائد على حق )ولتفسير العلاقة بين الحوكمة المصرفية والاداء المصرفي 

اي بمعنى زيادة الحوكمة ، وهي علاقة موجبة( b( )0.672)فقد بلغ معامل الانحدار ( الملكية

وحدة وللإثبات  المعنوية فقد بلغ ( 0.672)ي الى زيادة الاداء المصرفي بمقدار المصرفية سيؤد

(to ) وهي اقل من قيمة ( 0.675)المحسوبة(t )  عند مستوى دلالة ( 2.78)الجدولية وبلغت

ولمعرفة شدة تأثير الحوكمة ، وهذا يدل على عدم معنوية معامل بيتا( 4)ودرجة حرية ( 0.05)

وهو تأثير ( 0.102)وقيمته ( R2)المصرفي فقد اشار معامل التحديد المصرفية في الاداء 

يعزى إلى مستوى التغير في ( 0.102)ضعيف ويدل على ان التغير في الأداء المصرفي بنسبة 

ولايمكن ، الحوكمة المصرفية والباقي يعود إلى متغيرات  أخرى مؤثرة في الأداء المصرفي

( Fo)من خلال مقارنة ( F)لا بعد الركون إلى اختبار الاعتماد على نتيجة معامل التحديد إ

( Fo)تبين ان ( 5،   5)درجة حرية ( 0.05)الجدولية عند مستوى دلالة ( F)المحسوبة مع 

وهذا يشير الى ( 6.61)الجدولية والبالغة ( F)وهي اصغر من قيمة ( 23211)المحسوبة بلغت  

بار هذه ترفض الفرضية الفرعية الثانية وفي ضوء نتيجة الاخت. عدم معنوية معامل التحديد

ويؤخذ بفرضية العدم والتي تنفي وجود علاقة خطية بين الحوكمة المصرفية والأداء المصرفي 

 ( معدل العائد على حق الملكية)

معدل العائد )نستنتج من تحليل الانحدار بين الحوكمة المصرفية والاداء المصرفي 

( وبغداد  الائتمان والخليج)ية لبعض المصارف وهي علاقة طرد وجود، (على حق الملكية

في مصارف ( المستقل والتابع)بينما هناك علاقة عكسية بين المتغيرين ، ولكن بنسبة ضعيفة

اي ارتفاع الحوكمة المصرفية تؤدي الى انخفاض معدل العائد على حق ( والتجاري، المتحد)

بعدم وجود معنوية اي عدم وجود تأثير ( F)و( t)واوجدت  اختبارات  ( الاداء المصرفي)الملكية 

مما ينعك  ذلك على رفض ، معنوي للحوكمة المصرفية في معدل العائد على حق الملكية



 

 
 

 

هناك تأثير معنوي لمؤشر الحوكمة المصرفية في )ة وتنص رأسالفرضية الفرعية الثانية للد

ة والتي تنص راسة للدبموجبها ترفض الفرضية الرئيسي( ROEمؤشر العائد على حق الملكية 

( ق الحوكمة المصرفية في المصارف العراقية يؤدي إلى تحسين الأداء المصرفييأن تطب)على 

والقبول بفرضية العدم والتي تعني أن تطبيق الحوكمة المصرفية لا تؤدي إلى تحسين الأداء 

 .المصرفي

المال المعدل بالمخاطرة  رأسنتائج تحليل اثر الحوكمة المصرفية بمعدل العائد على  2-2-2-3

(RORAC.) 

 رأ معدل العائد على ( المتغير المستقل)شارت  نتائج تحليل الانحدار بين الحوكمة المصرفية أ

 .( 3-14)في جدول ( المتغير التابع) RORACالمال المعدل بالمخاطرة 

 (52- 6)الجدول 

المال المعدل  رأ ومعدل العائد على  يبين نتائج تحليل واختبار علاقة الانحدار بين الحوكمة المصرفية

 (RORAC) بالمخاطرة 

 المصرف
 الثابت 

a 

معامل 

 Sig المحسوبة b R2 Foالانحدار 
معنوية 

 العلاقة

 63621 - 23211 المعلمة الائتمان 
23126 23222 23551 N.S 

t003250 - 23332 المحسوبة 

  - 23221 23053 المعلمة المتحد
23512 23202 23220 N.S 

t023216 63512 المحسوبة - 

 63112 - 23221 المعلمة الخليج
23102 153631 23220 S 

t023532 - 53521 المحسوبة 

  - 03552 23123 المعلمة بغداد
23526 23333 23232 N.S 

t023253 53530 المحسوبة - 

 - 23026 23510 المعلمة التجاري
23223 23202 23221 N.S 

t023512 53212 المحسوبة -  

 . 4ودرجة حرية  1712عند مستوى الدلالة ( 5772)الجدولية  toقيمة * 
 ( .2،0)ودرجة حرية ( 1712)عند مستوى دلالة ( 6760)الجدولية  Fقيمة * 

 



 

 
 

 

والتي تفسر بأن الحوكمة المصرفية ( - 23211)لمصرف الائتمان كانت  ( â)بأن قيمة 

 23211)يقل بنسبة( RORAC)المال المعدل بالمخاطرة  رأ العائد على مساوية للصفر فمعدل 

بعدم معنوية الحد الثابت  ( - 23332)المحسوبة وبلغت  ( to)وأشارت  وهي علاقة عكسية ، ( -

(â )صغر من أ لأنها(t )  ودرجة حرية ( 2321)عند مستوى دلالة ( 0322)الجدولية  وبلغت

المال المعدل  رأ حوكمة المصرفية ومعدل العائد على ولإظهار العلاقة الخطية بين ال( 2)

ويفسر ، وهي علاقة طردية موجبة( 63621)نسبة ( b)بلغت  معامل بيتا ( RORAC)بالمخاطرة 

أن زيادة الحوكمة المصرفية بوحدة واحدة يؤدي الى زيادة معدل العائد على ( b)معامل بيتا 

( to)ويشير اختبار ( 63621)بمقدار  (الأداء المصرفي)المال المعدل بالمخاطرة  رأ 

الجدولية وقيمتها ( t)صغر من تا لأنها أعدم معنوية معامل بي( 03250)المحسوبة وبلغت  

والذي يبين بشدة ( R2)إما معامل التحديد ( 2)ودرجة حرية ( 2321)عند مستوى دلالة ( 0322)

المال  رأ معدل العائد على ) بالمتغير التابع( الحوكمة المصرفية)التأثير للمتغير المستقل 

فقط في ( 23126)إيإن ( 23126)وقوة العلاقة الخطية بينهما فبلغ ( RORACالمعدل بالمخاطرة 

المال المعدل بالمخاطرة يعزى إلى مستوى التغير في الحوكمة  رأ التغير في معدل العائد على 

للمتغير جيدصرفي وهو تأثير المصرفية والباقي يعود إلى متغيرات  أخرى مؤثرة في الأداء الم

الجدولية ( F)وهي اقل من ( 23222)المحسوبة تبلغ ( F)وكانت  ، المستقل على المتغير التابع

وتفسر عدم معنوية معامل  ( 5،  1)ودرجة حرية ( 2321)عند مستوى دلالة ( 3335)والبالغة 

هناك تأثير معنوي )نص وفي ضوء النتائج يتم رفض الفرضية الفرعية الثالثة والتي ت. التحديد

( RORACالمال المعدل بالمخاطرة  رأ لمؤشر الحوكمة المصرفية ومؤشر معدل العائد على 

والقبول بفرضية العدم التي تنفي وجود العلاقة الخطية بين الحوكمة المصرفية والاداء 

 (.RORAC)المصرفي 

(  - 23221)بلغ ت( â)تشير نتائج تحليل الانحدار لمصرف الخليج أن قيمة الثابت  

معدل العائد على )بمعنى عندما تكون الحوكمة المصرفية مساوية للصفر فالأداء المصرفي 

( to)بلغت  قيمة لن يقل عن هذه النسبة، وهي علاقة عكسية ،  ( بالمخاطرةالمال المعدل  رأ 

( 0322)الجدولية والبالغة ( t)صغر من أ بعدم وجود معنوية لأنها( - 53521)المحسوبة بلغت  

أما العلاقة بين الحوكمة المصرفية والأداء (. 2)ودرجة حرية ( 2321)عند مستوى دلالة 

فتفسر عن طريق معامل الانحدار ( المال المعدل بالمخاطرة رأ معدل العائد على )المصرفي 

(b ) بمعنى أن زيادة الحوكمة المصرفية سيؤدي إلى زيادة ، وهي علاقة موجبة( 63112)وبلغ

وأثبتت  ، وحدة( 63112)بمقدار ( RORAC)المال المعدل بالمخاطرة  رأ العائد على معدل 

( t)اكبر من ( 23532)المحسوبة والبالغة ( to)وجود معنوية بمعامل بيتا وذلك لان اختبار 

وأشار معامل التحديد ، (2)ودرجة حرية ( 2321)عند مستوى دلالة ( 0322)الجدولية وقيمتها 

(R2 ) المال المعدل  رأ إلى شدة تأثير الحوكمة المصرفية بمعدل العائد على والذي يشير

 رأ ويدل على ان التغير في معدل العائد على ، وهو تأثير قوي( 23102)بالمخاطرة وبلغ 

يعزى إلى مستوى التغير في ( 23102)بنسبة ( الاداء المصرفي)المال المعدل بالمخاطرة 

المال  رأ ى متغيرات  أخرى مؤثرة في معدل العائد على الحوكمة المصرفية والباقي يعود ال

فلا بد من وجود اختبار ( R2)ومن اجل الاعتماد على معامل ( RORAC)المعدل بالمخاطرة 



 

 
 

 

(F ) والذي يقي  معنوية معامل التحديد حيث(F )  وهي اكبر من ( 15.631)المحسوبة بلغت

(F ) وهذا يشير إلى ( 5،5)ودرجة حرية ( 2.21)عند مستوى دلالة ( 3335)الجدولية والبالغة

وفي ضوء نتيجة الاختبار هذه تقبل الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص ، معنوية معامل التحديد

المال المعدل  رأ هناك تأثير معنوي لمؤشر الحوكمة المصرفية ومؤشر معدل العائد على )

 رأ فية ومعدل العائد على اي وجود علاقة خطية بين الحوكمة المصر( RORACبالمخاطرة 

 (.الاداء المصرفي) RORACالمال المعدل بالمخاطرة 

معدل العائد )نستنتج من تحليل الانحدار بين الحوكمة المصرفية والأداء المصرفي 

ان هناك علاقة طردية لبعض المصارف وتكون ( RORACالمال المعدل بالمخاطرة  رأ على 

ن كانت  معنويتها ضعيفة مما ادى أورغم ذلك إلا (ئتمانالا)متفاوتة فكانت  ضعيفة في مصرف 

هناك تأثير معنوي لمؤشر الحوكمة المصرفية )الى رفض الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص 

وقبول بفرضية العدم ( RORACالمال المعدل بالمخاطرة  رأ ومؤشر معدل العائد على 

أن تطبيق الحوكمة المصرفية )نص على ة والتي تراسبموجبها تم رفض الفرضية الرئيسية للد.

أما مصرف .وقبول بفرضية العدم( في المصارف العراقية يؤدي إلى تحسين الأداء المصرفي

وكذلك ، الخليج فقد كانت  علاقة طردية موجبة وقوية ومعنوية وتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة

كانت  العلاقة ( ، التجاري بغداد، دالمتح)أما المصارف الأخرى .ةراسقبول الفرضية الرئيسية للد

، عكسية وسالبة وغير معنوية مما أدىإلى رفض الفرضية الفرعية الثالثة وقبول بفرضية العدم

ة وقبول بفرضية العدم والتي تعني ان تطبيق الحوكمة راسبموجبها ترفض الفرضية الرئيسية للد

 .المصرفية لا تؤدي إلى تحسين الأداء المصرفي

المصرفية تلعب دوراً مهماً في تقليل ممارسة إدارةالأرباح التي قد تقوم  إنّ الحوكمة

بها إدارة المصرف من اجل تعظيم ربحيتها وثروة مالكيها من اجل اعطاء صورة ايجابية عن 

الى ان ( yu,2002)وفي هذا الصدد توصلت  درأسة ، مركزها المالي للزبائن والمراقبين

ية متينة مثل التركيز العالي للملكية وتركيز مجل  الادارة الشركات  التي تتصف بحوكمة داخل

بينما في حالة وجود حوكمة ، فإنها تمار  إدارةالإرباح بشكل كبير، في عدد قليل من الأعضاء

 Ajanthan) بينما أوجدت  درأسة . خارجية قوية فان الشركة تقوم بإدارةالإرباح بشكل اقل 

etal , 2013 )كات  ومعدل العائد على حق الملكية ومعدل العائد على علاقة بين حوكمة الشر

الموجودات  في معظم المصارف الحكومية والخاصة في سريلانكا ، عك  النتائج التي توصلت  

إليهادراستنا ، وقد يرجع ذلك الى البيئة التي أجريت  عليها الدرأسة ، وحتى في ظل وجود 

طبقة في هذه البلدان تبقى المصارف في الحوكمة داخل المصرف واختلاف النظم الحوكمة الم

 .كل الأحوال تقدم مصلحتها الخاصة على مصلحة المجتمع 

والتي تلعب دوراً ، ومما سبق حول الحوكمة المصرفية والنتائج التي تم التوصل إليها

كبيراً في مراقبة الأداء المصرفي من قبل الإدارة العليا للمصرف وذلك من اجل حماية حقوق 

فقد أشار التحليل أن تطبيق الحوكمة في المصارف عينة البحث كانت  ، سهم والمودعينحملة الأ

حيث أوجدت  الدراسةأن هناك ، متفاوتة فيما بينها مما انعك  ذلك على أدائها المصرفي

مصارف تطبق إدارةالإرباح وبدرجة عالية مما انعك  على ضعف تطبيق الحوكمة المصرفية 

قت  الحوكمة ولكن بدرجات  متفاوتة حيث كانت  تمار  وهناك مصارف طب، وجودتها



 

 
 

 

واضعف من ، إدارةالإرباح لمدة سنتين رغم أنها مطبقة للحوكمة المصرفية ولكن بالحد الادنى

النتائج التي كانت  غير معنوية في علاقة واثر الحوكمة المصرفية مع المعدل العائد على حق 

كانت  غير معنوية بين الحوكمة المصرفية وكذلك ، الملكية في جميع المصارف عينة البحث

فيما عدا مصرف الخليج الذي ، RORACومعدل العائد على رأ  المال المعدل بالمخاطرة 

 .كانت  نتائجه معنوية في هذه العلاقة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 الفصل الرابع

 

 الاستنتاجات والتوصيات

 

 الاستنتاجات:المبحث الأول 
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 الفصل الرابق
 الأولالمبحث 

 الاستنتاجات
Conclusions 

 :الاستنتاجات:  4-0

إنّ وجود آليات  الداخلية والخارجية للحوكمة المصرفية تؤدي إلى تخفيف من مشاكل  – 1

والى جانب هذه الآليات  في قيا  ، الوكالة ودرجة المخاطرة التي قد تتعرض إليها المصارف

أسلوب المستحقات  والتي تعد من أكثر الأساليب استخداماً لكونه الأسا   الحوكمة ظهر

المستخدم في المحاسبة وهو أسا  الاستحقاق وإتباعه من قبل أكثر الباحثين في قيا  ممارسات  

 .1992لدراسة حسب نموذج جونز المعدإدارة الإرباح وقد تم استخدامه في هذه ال

اخل المصرف إلى إعطاء صورة غير حقيقية وتضلل تؤدي ممارسات  إدارة الإرباح د – 5

ولاتعطي ، مستخدمي القوائم المالية وتقلل من ثقتهم في هذه التقارير وما تحتويه من بنود

 .الصورة الحقيقية للأداء والإرباح السنوية

إنّ ممارسة إدارة الإرباح تتم بالسر عادة ، أي انه لي  هناك إعلان عن الإرباح التي  -2

بمعنى ان إدارة الإرباح عملية غير أخلاقية . ، والأساليب التي استخدمت  في التضليل تحققت  

لأنها تتم بالسرية ، الأمر الذي يؤدي إلى التضليل والخديعة وتغليب المصلحة الخاصة على 

 .حساب المصلحة العامة 

ارة يدل على وجود إنّ زيادة نسبة التخمين في التقارير والقوائم المالية التي تعلنها الإد – 9

تلاعب من قبل الإدارة في بنود هذه القوائم والتقارير مما يؤثر على مصداقية البيانات  المعلنة ، 

ان المستحقات  التخمينية الموجبة تدل على تضخيم الإرباح ، وذلك لإعطاء صورة جيدة حول 

ة فتدلّ على تخفيض المصرف للإطراف الخارجية والداخلية ، وأما المستحقات  التخمينية السالب

الإرباح من اجل تخفيض الضرائب أو احتجاز جزء من الإرباح في سنوات  كانت  النتائج جيدة 

 .واستخدامها في سنوات  تنخفض فيها الإرباح الفعلية 

عدم استخدام المصارف عينة البحث الأدوات  المالية الحديثة والتي تستخدمها المؤسسات   – 2

ة في تقليل المخاطر التي قد تواجهها في المستقبل والتي يمكن التحوط المالية والمصرفية العالمي

 .منها وزيادة العوائد

( ROE)تعدد مقايي  العائد الذي يقي  أداء المصارف فمعدل العائد على حق الملكية  – 0

يقي  العائد بدون الأخذ بنظر الاعتبار المخاطرة أما مؤشر العائد على رأ  المال المعدل 

فانه يأخذ عنصر المخاطرة بالحسبان ، وهو يعتبر افضل من مقيا  ( RORAC)رة بالمخاط

 . معدل العائد على حق الملكية لانه ياخذ عنصر المخاطرة بالحسبان 

أشارت  نتائج التحليل لممارسة إدارة الإرباح إن هناك مصارف تطبق عملية إدارة الإرباح  – 5

مما انعك  ذلك ( والتجاري، بغداد )وهي ( 5112-5111)وبنسبة كبيرة خلال مدة الدراسة 

مما قد يعرضها إلى مخاطر مستقبلية ، على عدم تطبيقها لمبادئ ومعايير الحوكمة المصرفية



 

 
 

 

تطبق الحوكمة المصرفية ولكن ( والخليج، الائتمان)ووجدت  مصارف وهي مصرف . كبيرة

ويعني ذلك ، وات  الدراسة الحاليةبالحدود الدنيا وذلك لممارستها للإدارة الأرباح لسنتين من سن

أن المصارف تمار  الحوكمة لتحقيق مصالحها الخاصة لتعظيم قيمة المساهمين وقيمة 

فقد كان حيادياً في ممارسته ( المتحد)اما المصرف .المصرف على حساب مصلحة المجتمع 

 .للإدارة الأرباح وتطبيقه لمبادئ الحوكمة المصرفية

%( 12)وبنسبة ( بغداد)ار  للإدارة الإرباح هو مصرف وجد ان أعلى مصرف مم – 1

( الائتمان والخليج)وباقي المصارف %( 21)والمصرف المتحد %( 05)والمصرف التجاري 

وقد يرجع السبب في ممارسة إدارة الإرباح التلاعب في بنود القوائم ، %(22)كانت  نسبتها 

 .المالية للإغراض تضخيم الإرباح

أن أعلى سنة كانت  ، لممارسة إدارة الإرباح وعلى مستوى السنوات  بنيت  التكرارات  – 9

في جميع المصارف عينة % 11وبنسبة ( 5111,5112)تمار  به إدارة الأرباح في سنة 

وعلى % 1.1و% 91بنسبة ( 5119-5111)البحث بالمقابل كان اقل تكرار وجد في عامين 

 .التوالي

بان أدنى معدل كان في ( ROE)حق الملكية  أظهرت  نتائج تحليل معدل العائد على – 11

، (1.219)وأعلى نسبة كانت  في مصرف الخليج بنسبة (  - 1.121)المصرف المتحد بنسبة 

( 1.105)بينما على مستوى المتوسطات  الحسابية كان للمصرف التجاري اقل متوسط بنسبة 

ف الخليج كان وهذا يشير الى ان مصر(1.105)واكبر متوسط كان لمصرف الخليج بنسبة 

افضل المصارف في تحقيق العائد على حق الملكية بسبب اهتمامه بالتطورات  التكنولوجية في 

 .وارتفاع فوائد العمليات  المصرفية والنشاط الخدمي  وايرادات  الاستثمار،العمل المصرفي 

 RORACوفي ضوء تحليل نتائج معدل العائد على رأ  المال المعدل بالمخاطرة  – 11

وأعلى نسبة  كانت  في (  - 1.115) 5111ت  لمصرف المتحد اقل نسبة لديه في عام فكان

، ووجد أن مصرف بغداد كان يمتلك أعلى  5112في سنة ( 1.521)مصرف بغداد وتبلغ 

وهذا يشير (1.101)متوسط حسابي بين المتوسطات  الحسابية للمصارف عينة الدراسة بنسبة 

 .خاطر والتحوط للمخاطر المستقبلية وتعزيز مركزه الماليالى اهتمام مصرف بغداد بإدارة الم

ومعدل ( المتغير المستقل)أظهرت  نتائج تحليل علاقة الارتباط بين الحوكمة المصرفية  – 15

وجود علاقة ارتباط طردية وموجبة قوية في ، (المتغير التابع) ROEالعائد على حق الملكية 

بينما كانت  ، لم يكن هناك معنوية في العلاقة مصرف الائتمان عك  المصارف الأخرى ولكن

علاقة الارتباط لباقي المصارف علاقة ارتباط طردية وعكسية وموجبة وسالبه مما أدى إلى 

 .رفض الفرضية الفرعية الأولى للدراسة وقبول بفرضية العدم 

على رأ  تبين من نتائج  الارتباط بين الحوكمة المصرفية كمتغير مستقل ومعدل العائد  – 12

إن هناك علاقة ارتباط طردية موجبة ، كمتغير تابع RORACالمال المعدل بالمخاطرة 

مما أدى إلى رفض الفرضية الفرعية الأولى ( المتحد وبغداد والتجاري)وضعيفة في مصارف 

وأما مصرف الائتمان كانت  العلاقة طردية وقوية ولكن لاتوجد ، للدراسة وقبول بفرضية العدم

ا أدى إلى رفض الفرضية الفرعية الأولى ، بينما مصرف الخليج كان علاقة الارتباط معنوية مم



 

 
 

 

طردية وموجبة وقوية ووجود معنوية لهذا الارتباط مما استدعى قبول الفرضية الفرعية الاولى 

 .للدراسة

أوجد تحليل الانحدار بين الحوكمة المصرفية كمتغير مستقل ومعدل العائد على حق  – 19

ولكن ( الخليج ، بغداد، الائتمان)كمتغير تابع بوجود علاقة طردية لبعض المصارف  الملكية

اي ، كانت  العلاقة عكسية وايضاً عدم وجود معنوية( التجاري، المتحد)بينما المصارف ، ضعيفة

مما استدعى رفض  ROEعدم تأثير الحوكمة المصرفية في معدل العائد على حق الملكية 

 .انية وكذلك رفض الفرضية الرئيسية للدراسة وقبول بفرضية العدمالفرضية الفرعية الث

أظهرت  نتائج تحليل الانحدار للمتغير المستقل الحوكمة المصرفية والمتغير التابع معدل  – 12

بوجود علاقة طردية ضعيفة وغير  RORACالعائد على رأ  المال المعدل بالمخاطرة 

المتحد ،بغداد ، )وسالبة وغير معنوية لمصارف وعلاقة عكسية ( الائتمان)معنوية لمصرف 

مما يعني رفض الفرضية الفرعية الثالثة وكذلك الفرضية الرئيسية وقبول بفرضية ( التجاري

بينما كانت  علاقة طردية موجبة وقوية ومعنوية في مصرف الخليج مما يعني قبول ، العدم

 .الفرضية الفرعية الثالثة والفرضية الرئيسية للدراسة

( RORAC)أظهرت  نتائج التحليل أنّ معدل العائد على رأ  المال المعدل بالمخاطرة  – 10

الذي يأخذ عند حسابه عنصر المخاطرة بالحسبان أفضل من نتائج معدل العائد على حق الملكية 

وهذا الاستنتاج يتشابه مع ماتوصلت  اليه دراسة ، الذي لايؤخذ عنصر المخاطرة بالحسبان 

(European Central Bank , 2010) وذلك لان الموشر(RORAC  ) يعطي تخفيض

،  بسبب اهتمام .للعائد وفق المخاطر وتعديل را  المال في ضوء توزيع تلك المخاطر

المصارف بإدارة المخاطر والتحوط لمخاطر التي قد تظهر بالمستقبل مما يؤثر على أموالها 

 . ومكانتها المصرفية 

 أي ان الحوكمة المصرفية،رفية على موشر العائد على حق الملكية لاتوثر الحوكمة المص -15

وهذا الاستنتاج يختلف مع ماتوصلت  اليه دراسة ،لي  لها تاثير على الأداء المصرفي 

(Ajanthan et al , 2013 ) إضافة ،ويعزى هذا الاختلاف الى اختلاف بيئة الدراسة الحالية

 .لتاثير عوامل أخرى على الأداء المصرفي

لم تحظى الحوكمة المصرفية بأهمية كبيرة  في المصارف العراقية مما انعك  ذلك سلبا  -11

 .على أدائها المصرفي

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 المبحث الثاني
 التوصيات

Recommendations 

 :التوصيات :  4-5
تأهيل مؤسسات  القطاع المصرفي من قبل البنك المركزي العراقي من اجل مواكبة تطور –5

مية المتطورة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر لما لها دور كبير في التنمية المصارف العال

الاقتصادية ،وتعريف المصارف العراقية بمختلف أنواعها ان الحوكمة هي ضرورية اكثر من 

 ان تكون التزام تفرضه السلطات  الرقابية

خص المقيا  اعتماد على المقايي  الحديثة في كشف عن ممارسات  إدارةالإرباح وبالأ –0

لكونه مقيا  جديد وعلمي وموثوق ( 5111نموذج جونز المعدل )الحالي المستخدم في دراستنا 

والذي يكشف مدى ، في نتائجه و يعتمد على تحليل القوائم المالية التي تنشرها المصارف

 .ريةومساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات  الاستثما، التلاعب بهذه القوائم من قبل الإدارة

ضرورة استخدام المصارف العراقية المؤشرات  المالية الحديثة والتي تطبقها المصارف –6

العالمية في مجال قيا  المخاطر والربحية لما لها دور في الكشف عن الربح الحقيقي للمصرف 

كمقيا  المخاطرة المعدلة بالعائد على ، والتحوط من الخسائر المستقبلية الناجمة عن المخاطر

 ( .RORAC)والعائد على رأ  المال المعدل بالمخاطرة( RAROC)  المال رأ

ينبغي الاهتمام بالجانب الأخلاقي والمهني لدى مدراء المصارف وحثهم على تطبيق –2

والاعتماد على الإفصاح ، الحوكمة ومعاييرها لما لها من دور كبير في تعزيز مكانة المصرف

لان من أساسيات  الحوكمة الإفصاح ، المتعلقة بالمصرفوالشفافية عن المعلومات  والبيانات  

 .والشفافية لدورها الكبير في تعزيز ثقة الزبائن بالوضع الحالي للمصرف

ضرورة اهتمام البنك المركزي العراقي بإصدار قواعد وتعليمات  تكفل تطبيق الحوكمة  – 1

المعايير الدولية التي وذلك ضمن إطار المبادئ و، السليمة والجيدة في المصارف العراقية

، ( OECD)للرقابة المصرفية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  0أصدرتها لجنة بازل 

وتحقيق الشراكة بين البنك المركزي والحكومة من جهة والقطاع العام والخاص من جهة أخرى 

 . لمساءلة لكون أن الحوكمة تستلزم الشراكة بين جميع الإطراف من اجل تحسين الشفافية وا

إصدار البنك المركزي العراقي تعليمات  رادعة بالمصارف التي تمار  إدارةالإرباح –3

وعدم تطبيقها لمبادئ ومعايير الحوكمة المصرفية وتهربها من ، والتحريف في القوائم المالية

 .جيةالإفصاح عن المعلومات  والبيانات  التي تحتاجها الجهات  الرقابية المختصة الداخلية والخار

الاهتمام بدراسة موضوع إدارةالإرباح من قبل الجهات  الرقابية والباحثين ذلكأن المصارف  –2

ومن أجل وضع مقايي  كفوءة تساعد على الكشف عن ، (وكما أثبتتها الدراسة)تقوم بها 

ومساعدة مستخدمي القوائم المالية في تقويم تلك التقارير ، ممارسات  الإدارة غير السليمة

 .ا من اجل اتخاذ قرارات  سليمةوجودته
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 .الاداء والمخاطرة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع، الاردن
داء المتوازن ، ، ادارة الاداء باستخدام بطاقة الا( 2338)الملكاوي ، ابراهيم الخلوف ،  (26

 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، الاردن 
، الفكر الحديث في التحليل المالي وتقييم الاداء ( 2331)هندي ، منير ابراهيم ،  (27
 .، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية  1، ط( مدخل حوكمة الشركات )



 

 
 

 

المدخل الاحدث في  ، ايفا القيمة الاقتصادية المنافة( 2313)هندي ، منير ابراهيم ، (28
 .، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية  1التحليل المالي وتقييم الاداء ، ط

مدخل اتخاذ القرارات الطبعة : ،ادارة البنوك التجارية(  2313.) هندي، منير ابراهيم (21
 .الثالثة، المكتب العربي الحديث، اسكندرية
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، الإدارة الحديثة لمخاطر الا تمان في المصارف وفقاً ( 2337)ابوكمال ، ميرفت ،  (1
دراسة تطبيقية عل  المصارف العاملة في فلسطين ، رسالة  –( 2بازل)للمعايير الدولية 

 .ماجستير ، كلية التجارة ، الجامعة الاسلامية ،  زة 
 –، اثر حوكمة الشركات في المخاطر النريبية ( 2314)احمد ، من  عبد الفتاح ، (2

دراسة تطبيقية ، رسالة دبلوم عالي معادل للماجستير ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية 
 .والمالية ، جامعة بغداد 

، مدى اهمية نظام نمان الودا ع في تدعيم شبكة ( 2331)الاعرج ، رافت علي ،  (3
كلية  دراسة ميدانية عل  الجهاز المصرفي الفلسطيني ، رسالة ماجستير ، –الامان المالي 

 .التجارة ، الجامعة الاسلامية ،  زة 
، اهمية المراجعة الخارجية في تدن ة الممارسات السلبية لادارة ( 2314)بعوج ، بلقاسم ،  (4

دراسة ميدانية لعينة من المراجعين الخارجيين  –الارباح في المؤسسة الاقتصادية الجزا رية 
تير ، كلية العلوم الاقتصادية والاكاديميين المختصين في المحاسبة ، رسالة ماجس
 .والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد خينر ، الجزا ر 

، اثر اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية عل  ( 2331)حمو ، محمد ، (5
الصناعة المصرفية بالبنوك الجزا رية ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

 .حسيبة بن بوعلي بالشلف ، الجزا ر التسيير ، جامعة 
، تأثير الاليات الداخلية في الاداء ( 2338)الخالدي، حمد عبد الحسين راني،  (6

 – 1112)والمخاطر المصرفية لعينة من المصارف الاهلية العراقية دراسة تحليلية للمدة 
 .جامعة بغداد لسنة –كلية الادارة والاقتصاد ( اطروحة دكتورا ( )2335



 

 
 

 

 –، التنافسية المنظمات بين الحاكمية وريادية الإعمال ( 2311) ، فنيلة سلمان ، داود (7
دراسة تحليلية مقارنة في قطاعي الاتصالات والمصارف العراقية ، أطروحة دكتورا  ، 

 . كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد 
حوكمة البنوك ، اثر الادوات الداخلية ل( 2312)السليحات ، زاهر عبدالفتاح عطا ،  (8

التجارية عل  سياسة توزيع الارباح والقيمة السوقية المنافة ، اطروحة دكتورا  ، جامعة 
 . عمان العربية 

، اثر التكنولوجيا المعلومات والاتصالات عل  الاداء التجاري ( 2314)سماح ، ميهوب ،  (1
  ، كلية العلوم حالة نشاط البنك عن بعد ، اطروحة دكتورا –والمالي للمصارف الفرنسية 

 .الاقتصادية ، العلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة قسنطينة ، الجزا ر 
دراسة : ، دور الحاكمية في بناء المنظمات الفاعلة( 2312)عبد الجبار، من  حيدر،  (13

استطلاعية تحليلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، أطروحة دكتورا  ، كلية 
 .ة والاقتصاد ، جامعة بغداد  الإدار 

لتقييم الاداء في  CAMEL، تطبيق نظام ( 2331)عبد الرنا ، صبا عبد الهادي ،  (11
دراسة حالة في مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار ،  –المصارف العراقية الخاصة 

، جامعة رسالة دبلوم عالي معادل للماجستير ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية 
 .بغداد 

 –، اثر مخففات مخاطر الا تمان عل  قيمة البنوك ( 2338)عثمان ، محمد داود ، (12
،  Tobin's  Qدراسة تطبيقية عل  قطا  البنوك التجارية الاردنية باستخدام معادلة 

أطروحة دكتورا  ، كلية العلوم المالية والمصرفية ، الأكاديمية العربية للعلوم المالية 
 .ة والمصرفي

، اثر تطبيق حوكمة الشركات في الحد من (  2311)الفتلاوي، ليل  ناجي مجيد، (13
بالتطبيق عل  عينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوقي  –الممارسات ادارة الارباح 

 .عمان والعراق للاوراق المالية، اطروحة دكتورا  ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد 
، اثر فهم الحوكمة المؤسسية في تحسين (  2331) ن شيحان عباا، المشهداني ، ايما (14

دراسة تطبيقة عل  عينة من المصارف العراقية  –الاداء المالي الاستراتيجي للمصارف 
الخاصة ، رسالة دبلوم عالي المعادل للماجستير ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية 

 . والمالية ، جامعة بغداد 



 

 
 

 

، حوكمة الشركات وأثرها عل  سياسة توزيع ( 2331) علي عبد الخالق ، المنزو  ، زايد (15
دراسة تطبيقة في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي ، رسالة  –الارباح 

 . ماجستير ، جامعة ال البيت 
جدلية العلاقة بين خيار التنويع وقيمة المنظمة منهجها " ،( 2313)منير ، مصطف  ،  (16

 الإدارةدكتورا  ، كلية  أطروحة ،لاستراتيجي في ظل تعدد مداخل التنظير للتوازن ا
 .والاقتصاد ، جامعة بغداد 
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، نموذج مقترح لتفعيل قواعد حركة الشركات في ( 2335)إبراهيم ، محمود عبد الفتاح، (1
التدقيق : العلمي الاولاطار المعايير الدولية كالمراجعة الداخلية، بحث مقدم في المؤتمر 

 .الداخلي في اطار حركة الشركات، المنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة 
، اثر جودة ( 2338)الإمام، صلاح الدين محمد امين، عيس  ، سمير كامل محمد ، (2

المراجعة عل  عملية ادارة الارباح مع دراسة تطبيقية ، مجلة كلية التجارة للبحوث 
 .، مصر  45، المجلد  2عدد العلمية ، ال

، الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لارساء الحوكمة في ( 2337)عبدالرزاق ، حبار ، (3
حالة دول  شمال افريقيا ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،  –القطا  المصرفي العربي 

 .، الجزا ر  7العدد 
، استعمال ( 2312)عباا ، الإمام ، صلاح الدين محمد أمين والعامري ، نبراا محمد  (4

 –في إدارة المخاطر المصرفية ( RAROC)نموذج عا د رأا المال المعدل بالمخاطرة 
دراسة في عينة من المصارف العراقية الخاصة ، مجلة دراسات محاسبية ومالية ، العدد 

 .  7، مجلد  21
لا تمانية في ، تطوير نظام ادارة المخاطر ا( 2331)كمال ، بوعظم وابورقبة ، شوقي ، (5

المصارف الاسلامية نرورة حتمية في ظل الازمة المالية العالمية ، الملتق  الدولي 
النظام المصرفي  –الثاني حول الازمة المالية الراهنه والبدا ل المالية والمصرفية 
 .الاسلامي نموذجاً ، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، الجزا ر 



 

 
 

 

، مدى تطبيق نوابط الحوكمة في المصارف ( 2338) محمدصلاح الدين ، الامام  (6
العراقية وفق المعايير الدولية، بحث منشور في مجلة الادارة والاقتصاد جامعة 

 .72المستنصرية ،العدد 
 
، ارشادات الاعناء مجالا ادارة البنوك ترجمة مركز ( 2335)، جوناثان تشاركهام (7

مصدر )، تدى العالمي لحركة الشركاتالمن، ( CIPE)المشروعات الدولية الخاصة 
بحث منشور حركة في المؤسسات المالية والمصرفية، مدخل للوقاية من الازمات المالية 

 .، بن علي بلغروز2331والمصرفية باشارة لحالة الجزا ر، 
، مدى التزام المصارف العاملة ( 2313)، محمد نواف ، عابدالداعور ، جبر ابراهيم ،  (8

دراسة ميدانية ، مجلة جامعة الازهر ،  –لبات الحوكمة المتقدمة في فلسطين بمتط
 .،  زة ، فلسطين 1، العدد  15سلسلة العلوم الانسانية ، مجلد 

 -الشركات حوكمةالمراجعة كأحد دعا م  ، لجان (2338) ،عوض بن سلامة الرحيلي ،  (1
 1العدد  إدارةد، حالة السعودية بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزير، الاقتصا

 .السعودية، 
، الشفافية والافصاح في اطار حركة ( 2336) السعدني ، مصطف  حسن بيوني، (13

الشركات، ندوة حركة الشركات العالمية والخاصة من اجل الاصلاح الاقتصادي والهيكلي 
 . نوفمبر، منظمة الدول العربية، جامعة الدول العربية ، القاهرة 23 -11

، دور الحاكمية في الحد من تداعيات الازمة المالية عل  )2331) يا،صيام، احمد زكر  (11
 ، 24بورصة عمان، مجلة علوم انسانية، السنة السابعة، العدد 

عبد الرزاق صبار والالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لارساء الحوكمة في القطا   (12
(. 7)العدد . افريقيامجلة اقتصاديات شمال  –حالة دول شمال افريقيا . المصرفي العربي

 .الجزا ر 2337
، تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات ( 2312)عياري ، امال ، خوالد ، ابوبكر ،  (13

دراسة حالة الجزا ر ، الملتق  الوطني حول حوكمة الشركات كالية للحد من  –المصرفية 
  .الفساد المالي والاداري ، جامعة محمد خينر ، الجزا ر 

، تقييم اداء المؤسسات المصرفية لدراسة حالة ( 2334)ي،قريشي، محمد جموع (14
مجلة  –الجزء الاول ( 2333 – 1114)خلال الفترة  –لمجموعة من البنوك الجزا رية 

 .، بحث منشور3الباحث، العدد 



 

 
 

 

، ارشادات حول المالية الفعالة لدى  (1111)، شيريل ، ترففرانكي ، اانيت، كامبيون (15
حث منشور، مؤتمر عقد في واشنطن بالتعاول بين شبكة مؤسسات التحويل الاصغر، ب
 .ون الدولية وكالميدويساكالتحويل الاصغر ومؤسسة 

 .، دليل وسياسة الادارة الرشيدة( 2312)المصرف التجاري السوري اللبناني، (16
اثر الحوكمة المؤسسية عل  ادارة (  2331) حمدان، عللام،. ابو عجيلة، عماد محمد (17

، الملتق  العلمي الدولي حول الازمة المالية والاقتصادية الدولية (الاردندليل من )الارباح 
 .والحوكمة العالمية،  

، مداخل قياا الاداء في القطا  الخاص ( 2336)الماني، محمد المحمدي،  (18
وتطبيقاتها عل  القطا  الحكومي، ندوة الاساليب الحديثة في قياا الاداء الحكومي، 

 .ة الادارية المنظمة العربية للتنمي
،  المبادىء الاساسية للانظمة نمان ودا ع ( 2331) لجنة بازل للرقابة المصرفية، (11

 .فعالة، طبعة في بنك التسويات الدولية، سويسرا
، دور الحكمة الشركات التنمية الاقتصادية، المؤتمر العلمي ( 2338)حداد مناور،  (23

 .الاول جامعة دمشق، كلية الادارة والاقتصاد
حوكمة السوؤسسات الوقفية، بحث منشور في جامعة ( 2312)، عز الدين فكري،تهامي  (21

الازهر، مصر، الندوة الدولية الاول  في التحويل الاسلامي الوقف الخيري والتعليم 
 .الجامعي،
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 . (17)المادة  2337لسنة ( 14)قانون المصارف العراقي رقم  (1
 ( . 2313 – 2338)ة للمصارف الكشوفات المالي (2
 . 2312التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي للاستقرار المالي في العراق ،  (3
 ( . 2313 – 2338)، ( القوا م المالية) التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي   (4
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